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 2018/2019ة : ــالسنة الجامعي

أحكام الإعتماد على الوسائل التحقيق المعاصرة في القضاء 

 للإثبات 

 )التنويم المغناطسي والتحليل التخذيري نموذجا ( 



م  ي  طان  الرج  ي  الله من  الش   أ عوذ  ب 

 ب

م   سم ألله الرحمن  الرجي 
 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا ﴿
﴾بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ   

 
(06سورة الحجرات : الآية )  

 

، ولعل بعضَكم أن يكون أَلْحَنَ  }:صلى الله عليه وسلميقول النبيُّ  إنَّكم تختصمون إليَّ
ته من بعضٍ؛ فأقضي له على نحوٍ   مما أسمع، فمَن قضيتُ له من بحُجَّ

{.حقِ  أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعةً من النار، فليأخذها أو يذرها  
 رواه مسلم . 

 



 

 

 

 

 إهداء
 

بها  ها تم  تصعوبات و الاوجاع التي مرالبالرغم من  

 يختام مشوار دراست

أهدي مشروع تخرجي و تعبي خلال السنوات الدراسية 

كهدية متواضعة و بسيطة ألى الشخص الذي مسك بيدي 

بقوة منذ صغري لم يسمح ان أقع أبدا الى قدوتي الأولى و 

ام نبراسي الذي ينير دربي الى من علمني ان اصمد ام

أمواج البحر الثائرة الى من أعطاني و لم يزل يعطيني بلا 

حدود الى من رفعت راسي عاليا أفتخارا به إليك يا من 

أفديك بروحي الى حبيبي و قدوتي الى ابي العزيز و 

الغالي وأهدي مشروع تخرجي الى تلك المرأه العظيمه 

التي ربت وعلمت التي لطالما نظرت لعينيها لاستمد منها 

تي لاكمال مسيرتي العلميه تقف كلماتي عاجزه عن قو

شكرك يا حبيبه الى أمي الحنونة و الغالية وأهدي تخرجي 

إلى مصدر سعادتي اخواني و اخواتي والى أعمامي 

وخوالي و الى خالاتي و عماتي الى كل أهلي و أصدقائي 

 و أحبابي.

 

 حمزة قرقاز
 

 



 

 
 
 

 ر وعرفانشك
 

و كفى ،بنعمة الاسلام  عليالله تعالى الذي أنعم  أشكر أولا و قبل كل شيء

عز و جل  ألهأسو ،في انجاز هذا البحث  وفقنيعلى أن  أشكرهو  ،بها نعمة

 هاته الفرصة  وأغتنم و ،انه سميع مجيب  عليا  نعمه  أشكر نا يوزعنيأن 

بما جاد الله عليهم من علم و ادب  علياالذين لم يبخلوا   ساتذتيأأيضا بشكر 

و لا  الأستاذ المشرف : محمد بن سايح ،بالذكر  أخصو فهم و حفظ و 

 .   ءالجزا يرخ عنيالله  فجازهم ،يسع المقام لذكر كل الأساتذة

 حمزة قرقاز

 

 



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 
 أ‌

 

 مقدمة : 
نفسه الحق ، وأنزل الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس  ىبسم الله الرحمن الرحيم الذي سم

 بالحق ، وصلوات الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه الطاهرين وبعد : 
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ قال الله تعالى : 

 1فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ{ . 
من هذه الآية الكريمة تتبين لنا أهمية الإثبات ووسائله في حياة البشر فهي من الوسائل التي 
تضمن إستقرار المجتمع بتمكين القضاء من القيام بمهمته في تحقيق العدالة وصون الحقوق 

 وزجر المجرمين .
لمفتي التي يجتهد فيها ا الشرعيإن مسألة البحث عن حقائق الأمور تبقى ضالة المقصد 

وضالة العقل البشري التي يجتهد فيها فقهاء شتى المجالات وتفصل فيها سلطة القضاء على 
مدى العصور ويعد من أهم جوانب البحث عن الحقائق ، الوسائل التي تقودنا إلى مرتكب 
الجريمة تلك الظاهرة التي روعا إرتكابتها المجتمعات منذ القدم إلى يومنا الحاضر بالوسائل 

صرة التي تطورت وتشعبت فروعها رغم أن الفرق بين التشريع الإسلامي والوضعي المعا
شاسع نوع ما من حيث المبدأ والمقصد ، إذا لا يعقل مقارنة تشريع شرعه الله سبحانه تعالى 
بنفسه وآخر هو من نسج عبده الضعيف رغم ذلك إلى أنه يوجد أوجه تشابه من حيث 

ماد على هذه الوسائل وتبعا لذلك فقد أصبحت مجالا مكملا الحجية والمقصد والقيمة والإعت
للعدالة ولا يمكن الإستغناء عنها في التحقيق والقضايا اليومية وفتحت المجال لإجتهاد 
الفقهاء الإسلاميين فيها وفي تحقيق مقاصدها وبفضل هذه الوسائل العلمية ظهرت مراحل 

وسنعرض لتأثير على قناعة القاضي الجزائي جديدة منها التي تلعب دورا مباشرا وقويا في ا
أهمية الوسائل العلمية في التحقيق ودورها وحكم الإعتماد عليها في الإثبات الجنائي من 

 خلال طرح الإشكالات التالية :
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  الإشكالية : -1
 ؟ وماهو حكمها ؟ كيف قسم الشرع والقانون القرائن ) الوسائل( -
ماهي القيمة أو الحجية الشرعية و القانونية و الطبية لوسيلتي التخذير والتنويم أو  -

 بالأحرى مكانة هذه الوسيلتين في التشريعات المقارنة ؟
كيف يمكن الموازنة والإعتماد بحد ما بين القرائن القطعية الثبوت والظنية في النتائج  -

وبين المقصد الشرعي ، والمبدأ المكرس المتوصل إليها بإستعمال أحدث الوسائل العلمية 
قانونا وقضاء ، وهو خضوع المفتي المجتهد في الحكم على إصابته بالحق ومقصد 

 الشارع منه . 
 أهمية الموضوع : -2

 تكمن أهمية الموضوع في : 
إذا لا يمكن إجراء أي  بها البلوى أن الحاجة داعية لمعرفة هذه الوسائل المعاصرة لعموم  -

 تحقيق إلا بها 
قلة الأحكام المتعلقة بهذه الوسائل التي تحتاج إلى بيان حكم شرعي فيها وخاصة في ما  -

 يتعلق بجانبها الإيجابي والسلبي . 
لشرعية فيها . خاصة التنويم المغناطسي تنوع الوسائل وتعدد إستخدامتها وقلة الكتابات ا -

 والتحليل التخذيري. 
كثرة التجاوزات والإنتهاكات لكلية من الكليات الخمس وهي ) حفظ النفس( وما يترتب  -

على ذلك من أخطاء في إصدار الأحكام من طرف القضاة الأمر يستدعي موجبات 
خرى وبين الجهة المضمونة المسؤولية القضائية من أخطاء والمسؤولية الطبية من جهة أ

 .  عن الضمان 
 أهداف الموضوع :  -3
 بوسيلتي التنويم والتخذير دراسة وسائل التحقيق المعاصرة دراسة مستفيضة والإلمام -

، يفيد المختصين في  الوسيلتين علمية شبه وافية تلم شتات وتشعبلدراسة  للتوصل
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الفقهية من الناحية القانونية والقضائية مجال الدين ومن ديار الإفتاء والمجمعات 
 والطبية .

 إيضاح موقف كل مشرع من الوسائل مع التأصيل الشرعي لها .  -
 أسباب إختيار الموضوع : -4
من يرد الله به الطموح للإنتماء إلى زمرة من قال في حقهم رسول الله صلى عليه وسلم :} -

 2{ خيرا يفقه في الدين
 . الموضوع هذا الدراسة والبحث عنالرغبة في  -
السعي لإعلاء كلمة الحق ، ووسائل التحقيق هي الطرق المساعدة على تحقيق العدل  -

 وصيانة المجتمع ، وحفظ النفوس المؤمنة . 
 . الإطلاع على حكم إستخدام أساليب التحقيق الحديثة -
   يعتبر هذا الموضوع من المواضيع الحديثة  -
 كثرة الحديث عن هذه الوسائل ، ومدى مشروعيتها في الدين الإسلامي .  -
 مدى تمتع حرمة نفس الإنسان وقدسيتها بين الشريعة والقانون .  -
إلقاء الضوء على هذه الوسائل المعاصرة وبيان أهميتها في الإثبات الجنائي في عصر  -

 كثر فيه الإجرام .
 لقضاء ، وما يتعلق بها من مقاصد . ميولي الخاص لمجال الشريعة والقانون وا -
الرغبة في نصرة هذا الدين وإعلاء كلمته خصوصا بعد تكالب الأعداء عليه لنيل من  -

مبادئه وإلصاق تهمة الإرهاب عليه ، فكيف لمن يسعى لتحقيق العدل أن يتهم بمثل ما 
 ذكر . 
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 صعوبات الموضوع :  •
قد واجهتني في إنجاز هذا البحث مجموعة من الصعوبات منها سعة هذا البحث ، 
وتشعب أطرافه خاصة من الجانب القانوني فهذه الوسائل الحديثة إعتنت بها التشريعات 
الجنائية الداخلية والخارجية وتعرضت لها بجميع فروعها . بالإضافة إلى نقص التأصيل 

 الشرعي الإسلامي . 
 الدراسات السابقة :  -5

إن أهم الدراسات في مجال الإجرام والجنايات والوسائل المعاصرة هي في الحقيقة 
دراسات أجنبية وقانونية وقضائية بإعتبار أن رصيدهم في هذا المجال ثري وأسبق مقارنة 
بالرصيد الديني ، في حين أن الكتابات الإسلامية نجدها كدراسات جامعية من بحوث 

ومقالات في مجالات علمية ومواقع إلكترونية وفتاوى من هيئات   ستير ، دكتوراه ()ماج
ومجمعات فقهية ولكنها قليلة بالمقارنة بالرصيد العلمي والقانوني والقاضي في هذا 
المجال ، ولكن في موضوعي هذا ركزت على جملة من الرسائل الجامعية لأن 

اب فقهي جمع فيها بين جل الوسائل المعروفة موضوعي هذا لم يفرد برسالة علمية ولا كت
 .المعاصرة بحسب علمي

إن الدراسات السابقة طغى عليها الجانب القانوني والقضائي بالنسبة للجانب الشرعي 
والطبي لذلك حرصت في مذكرتي على تناول الموضوع من شتى الجوانب وتسليط 

 . الضوء على الجانب الشرعي لجمع وإثراء الشرع 
اط الموضوع على الواقع العملي والتطبيقي لا هو أمر مستحيل للغاية خاصة في إن إسق

الحصول على بعض المعلومات التي يجري العمل بها قضائيا من خلال إجراء مقابلات 
مع أهل الإختصاص لذى كان من الضروري الوقوف عند إهتمام المشرع القانوني 

ومن أهم الدراسات التي ركزت عليها في دراستي  ،والمفتي الشرعي على هذه الوسائل 
 كالآتي : 

التخذير )دراسة فقهية( رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه إعداد : هند بنت عبد    -
العزيز بن عبد الله بن باس تحت إشراف الدكتور : حسين عبد الله العبيدي الأستاذ بقسم 
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وره وضحة بنت مبارك العتيبي ، الأستاذة المشاركة الفقه في كلية الشريعة بالرياض والدكت
في كلية الطب بجامعة الملك سعود واستشارية تحذير أطفال بمستشفى الملك خالد 

بجامعة الإمام محمد بن سعود ، كلية  2012/2013الجامعي تم مناقشة الرسالة سنة :
 الشريعة بالرياض قسم الفقه . 

الدكتور عبد الله بن سليمان بن محمد العجلان  القضاء بالقرائن المعاصرة من إعداد -
 هـ الرياض .  1427جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 منهج ومنهجية البحث : -6
بالإضافة إلى مناهج أخرى  قد تطلب مني هذا البحث إعتماد المنهج الوصفي كأصل ، 

تكميلية وهي المنهج ، التحليلي الكيفي ، والمقارن والتأصيل ألجأ إليه كل ماستوجب مني 
البحث ذلك فيمكن أن نلاحظ المنهج الوصفي في البحث من خلال قيامي بوصف وسيلة 

ستعملة وتحديد بعض المفاهيم التي تقوم عليها وكذا وصفي المفاهيم الخاصة بالإجراءات الم
 في حجيتها وقيمتها العلمية والصعوبات التي واجهها . 

كما يمكن ملاحظة المنهج التحليلي من خلال تحليل بعض المفاهيم والغوص في جزئياتها 
 وطرحها بشكل من التفصيل والتشريح بها بدا لي من أهميتها . 

من خلال أحكام القانون بينما يتمثل المنهج المقارن في المقارنة بين هذه الوسائل الحديثة 
والقضاء والشريعة ونظرتهم لها وذلك بذكر كل منهم على حد ورؤية مدى الاتفاق والاختلاف 
بنهم بينما المنهج التأصيلي يمكن ملاحظة من خلال التأصيل لبعض المصطلحات 
والمسائل والأمور التي فيها خلاف وردها ككل مصدرها رغم ما يكون بشأنها من خلاف 

ع الترجيح في بعض المسائل إن أمكن وإن لم يكن كذلك نشير إليها على سبيل فقهي م
 الإشارة بحسب الدليل الأقوى الذي يكون لدى أطراف الخلاف . 

 منهجية البحث :  •
 عزو الآيات إلى سورها وأرقامها وذلك في الحاشية .  -أ

ي التخريج في الحديث يكون بالإكتفاء من الصحيحين أو أحدها عند جودها ف -ب
 أكثر من كتاب تخريج وما كان من غيره نقلت الحكم عليه ما استطعت 
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في التعريف ، يكون بداية بالتعريف اللغوي ومن ثم الإصطلاحي عند فقهاء  -ج
 الشريعة الإسلامية ومن ثم التعريف بها في الاصطلاح القانوني . 

ناية في التوثيق من المصادر والمراجع حاولت نقل النصوص والبينات بدقة وع -د
 متناهية وفي النصوص الفقهية نقلتها مع مراعاة الترتيب الزمني بين المذاهب . 

عند وجود أي خلاف في مسألة ما حاولت نقل أقوال المذاهب والفقهاء وفي  -ه
مع الردود حول المسألة وإن كان هناك من رأي راجح نقلته مع  وإحالته إلى أهله ،

 السبب . 
على قول المذاهب الأربعة والفقهاء المعاصرين في  اقتصرتفي المسائل الفقهية  -و

 اللجان والمجمعات الفقهية . 
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 خطة البحث :  -7
 التعريف بأهم المصطلحات الواردة في الموضوع الفصل التمهيدي :

 المبحث الأول: الإثبات و أهميته 
 المطلب الأول : التأصيل اللغوي للإثبات 

 المطلب الثاني : التأصيل الاصطلاحي الفقهي للإثبات 
 المطلب الثالث : التأصيل الاصطلاحي القانوني للإثبات 

 اهمية الاثبات  المطلب الرابع  :
 المبحث الثاني : القضاء و الإفتاء و الفرق بينهما 
 المطلب الأول : حقيقة القضاء لغة و اصطلاحا 

 المطلب الثاني  : حقيقة الإفتاء  لغة و اصطلاحا .
 المطلب الثالث : الفرق بين القضاء و الإفتاء

 المطلب الرابع : حكم القضاء 
 يل والفرق بينهما المبحث الثالث : القرينة والدل

 المطلب الأول : مفهوم القرينة لغة إصطلاحا قانونا 
 المطلب الثاني : مفهوم الدليل لغة واصطلاحا وقانونا 

 المطلب الثالث : الفرق بين القرينة والدليل  
 الفصل الأول : أقسام القرائن الشرعية والقانونية

 المبحث الأول : أقسام القرائن الشرعية 
 ول : أقسام القرائن بإعتبارها مصدرها أو الجهة المستخلصة منهاالمطلب الأ

 المطلب الثاني : تقسيم القرائن باعتبار علاقتها بمدلولها  
 المطلب الثالث : تقسيم القرائن من حيث قوة دلالتها في الإثبات 

 المبحث الثاني : حكم العمل بالقرائن 
 بالقرائنالمطلب الأول : أدلة القائلين بجواز العمل 

 المطلب الثاني : أدلة القائلين بعدم جواز القرائن
 المطلب الثالث : الترجيح 

 المبحث الثالث : أقسام القرائن القانونية 
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 المطلب الأول : القرائن القانونية 
 المطلب الثاني :القرائن القضائية 

 مركز القرائن من أدلة الإثبات الجنائي المطلب الثالث :
 الفصل الثاني: وسائل التحقيق المعاصرة

 المبحث الأول : التنويم المغناطيسي
 المطلب الأول : ماهية التنويم المغنطسي

 المطلب الثاني: مشروعية التنويم المغناطيسي : 
 المطلب الثالث : الموقف الشرعي من التنويم المغناطيسي

 ي : التحليل التخذيري ماهيته ومشرعيته وحكمه.المبحث الثان
 المطلب الأول : ماهية التحليل التخذيري 

 المطلب الثاني : مشروعية التحليل التخديري 
 المطلب الثالث : حكم استخدام التحليل التخديري في الإثبات الجنائي في الشريعة

 خاتمة
 قائمة المراجع



:الفصل التمهيدي  
الواردة في    التعريف بأهم المصطلحات

   وعالموض



 التعريف بأهم المصطلحات الواردة في الموضوع  الفصل التمهيدي : 
 

 
2 

 

 : الإثبات و أهميته المبحث الأول
 المطلب الأول : التأصيل اللغوي للإثبات 

شيء ثبت  ثبت الشيء يثبت بالفتح وثبوتا بالضم فهو ثابت وتثبيت وثبت بفتح فسكون ،    
أي ثابت وأثبته هو وثبته بمعنى . ويقال ثبت فلان في المكان يثبت ثبوتا  إذا قام به ، فهو 

 ثابت والتثبيت ثابت العقل واثبت في الشيء معرفة قتله علما .
 ومن المجاز أثبت فلان ، فهو مثبت إذا اشتدت به علته أو أثبتته جراحه فلم يتحرك .    

 1﴾ لِيُثْبِتُوك  ﴿ وقوله تعالى
 أي يجرحوك جراحه لا تقوم معها أو لا يحبسوك وهو أيضا مجاز .

و وجدته من الإثبات والإعلام والثقاة وهو ثابت من الإثبات إذا كان حجه لثقته في     
 روايته وهو جمع ثبت محركه وهو الأقيس وقد يسكن وسطه ، والجمع إثبات

حملة بالتحريك أي ثبات وتقول أيضا : لا احكم بكذا : ورجل له ثبت عند ال وفي اللسان    
وفي حديث صوم يوم " بغير بيئة ولا يثبت" .إلا يثبت أي بحجه وفي حديث قتادة بن النعمان

 " .2الشك "ثم جاء الثبت انه من رمضان
 الثبت بالتحريك : الحجة والبيئة . 

 . 3حجته أقامها و أوضحها وثب في الأمر والرأي ، استثنت إذا تأنى فيه ولم يعجل. اثبت
 المطلب الثاني : التأصيل الاصطلاحي الفقهي للإثبات 

سبق أن رأينا بان الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة والبينة الدليل أو الحجة . و     
 . 4بالحق حقيقة أي شيء سواء أكان لذلك اثر قانوني أم لا المقصود

وقد قام الفقهاء في الشريعة بإطلاق لفظة البينة اصطلاحا على لشهادة الشهود فقط .     
غير أن الأصل هو أن البينة اسم لكل ما يبين الحق و يظهره ومن خصها بالشاهدين أو 

تي البينة قط في القران مرادا بها الشاهدان ، الأربعة والشاهد لم يوف مسماها حقه . ولم تأ

                                                           
  30سورة الانفال الاية  -1
محب الدين ابي فيض السيد محمد الحسيني الواسطي الزيدي الحنفي ، دراسة  تاج العروس من جواهر القاموس للامام- 2

 .28/29ه ، باب التاء ، فصل الثاء . ص . ص .  1414م / 16994، ط .  3وتحقيق علي الشيري ، الفكر ، المجلد 
 . 30نفس المرجع ص .  -3
 . 13، ص . 7، ط  1احمد نشات ، رسالة الاثبات م - 4



 التعريف بأهم المصطلحات الواردة في الموضوع  الفصل التمهيدي : 
 

 
3 

 

. فالبينة إذا الدليل أو الحجة ،  1وإنما أتت مراد بها الحجة والدليل والبرهان مفرده ومجموعه
وهي مشتقة من البيان ، وهو الظهور والوضوح ومعناها البرهان الخاص الحاسم الذي يدعم 

 . 2مها مبينهدعوى المدعى ، ولذلك يقول الفقهاء البينة كاس
والبينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة ، اسم لكل ما يبين الحق فهي اعم من البينة     

 في اصطلاح الفقهاء حيث خصها بالشاهدين أو الشاهد واليمين .
،  3والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية ولتبصره والعلامة و الإمارة متقاربة في المعنى    

 . 4فالبينة إذا اسم لكل ما يبين الحق ويظهره
 المطلب الثالث : التأصيل الاصطلاحي القانوني للإثبات 

نوني بالدليل الذي من الناحية القانونية فإن الإثبات هو تأكيد حق متنازع فيه له اثر قا    
أباحه القانون لإثبات ذلك الحق لان الشارع لم يبح التمسك بأي دليل وحتم توفر أدلة معينه 

 . 5أخرى لإثبات بعض الحقوق 
فمثلا لا يجوز إثبات وجود الشيك بالشهود مهما كانت قيمة السند وصفة المتداعين بل     

 يجب الكتابة ثبوت الالتزام الصرفي .
الفقه الإثبات بأنه "أقامه الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على ويعرف     

 " . 6وجود واقعه قانونيه ترتبت آثارها
إذن فوسائل الإثبات في القانون الوضعي أو ما يطلق عليه أحيانا "تسبيب الأحكام"     

من طرف القاضي في معناه بيان الأدلة الواقعة والحجج القانونية التي بني عليها الحكم 
قضائه فقد اوجب المشرع ذكر الأسباب والعلل ليضمن عدم تحيز القاضي في قضائه ويمكن 

 من مراقبة أحكامه.
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فمبدأ الإثبات القانوني يتلخص في تحديد المشرع سلفا لوسائل الإثبات ولقيمة كل وسيلة     
سطرة في النصوص بصرف الم ، 1فلا يبقى القاضي إلا الحكم وفق هذه الأحكام القانونية

 النظر عن اقتناعه الشخصي أو عدم اقتناعه بثبوت الواقعة و موضوع نزاع .
ومن التشريعات من أطلقت "البيانات" على كل وسائل إثبات الحق كالتشريع السوري     

، وفي حين أن تشريعات أخرى قد اختارت لفظه "الإثبات" للدلالة على  2والتشريع اللبنانى
 . 3وسائل إثبات الحق كالتشريع المصري والعراقي و المغربي و الجزائري 

من هذا يتضح لنا أن البينة أو الإثبات هي الوسيلة المادية التي يعتمد عليها الأفراد في     
ورية التي يعول عليها القاضي في التحقق من صيانة حقوقهم ، كما أنها هي الأداة الضر 

الوقائع القانونية . ذلك أن ادعاء وجود حق محل نزاع من جانب احد الأشخاص إمام 
القضاء إن لم يصطحب بتقديم الدليل عليه إلى القاضي فان هذا الأخير لن يكون ملزما بل 

 . 4انه لا يستطيع أن يسلم بصحة هذا الادعاء
 لص من تعريف الإثبات قانونا أربعة أمور :ويمكن أن نستخ    

أولا : الإثبات بمعناه القانوني غير الإثبات بمعناه العام . فالإثبات بالمعنى العام لا  -
يتخصص بان يكون أمام القضاء و لا بان يكون بطرق محددة. الإثبات التاريخي أو 

ما يجعل ما ثبت عن العلمي أو بوجه عام لا ترد عليه قيود الإثبات القضائي. و هذا 
طريق القضاء يصبح حقيقة قضائية يجب الالتزام بها ولا يجوز الانحراف عنها وهذا ما 

 .5يسمى بحجه الأمر المقضي به
ثانيا: لما كان الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها  -

فان الحقيقة القضائية تصبح غير  القانون وكان الإثبات القضائي مقيدا إلى هذا الحد
متفقه حتما مع الحقيقة الواقعية وفي هذا ما يجعل الحقيقة القضائية في بعض الحالات 
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منعزلة عن الواقع بل بعيده عن الحق اقرب إلى أن تكون مصطلح فنيا منها حقيقة واقعية 
. 

ارها ، فمحل الإثبات ثالثا: لما كان الإثبات إنما ينصب على وجود واقعة قانونية ترتبت آث -
إذا ليس هو الحق المدعى به ، ولا أى اثر قانوني آخر يتمسك به المدعي في دعواه 

 وإنما هو المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحق في هذا الأثر .
رابعا مادام الإثبات القضائي هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون  -

ذلك أن هذه الواقعة إذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن عليها اثر فمعنى 
 طريق الإثبات القضائي .

 المطلب الرابع  : اهمية الاثبات 
الاثبات يعني اقامة المدعي الدليل على اثبات ما يدعيه قبل المدعى عليه ، امام القضاء 

على صحة الادعاء امام  أي اقامة الدليل 1بالطرق التي حددتها الشريعة او القانون 
حيث يجب ان يسمح للقاضي بان يصل الى الحقيقة بكافة الطرق التي يمكن ان   2القاضي

، فالحق  3تؤدي اليها في نظره و ان يستنتجها من كل ما يمكن ان يدل عليها في اعتقاده
يتعرض للضياع اذا لم يقم الدليل عليه ، ولا يمكن للقاضي الذي يفصل في حقوق الناس و 

 الحق الى ترشده احب الحق دون الالتجاء الى طرق الاثبات حرياتهم و دمائهم ان يحدد ص
 و الناس ترك لو )  الشريف الحديث ففي . الناس دماء و اموال و حقوق  يحفظ مما ، صاحبه و

 ، انكر من على اليمين و ادعى من على البينة لكن و ، اموالهم و قوم دماء قوم لادعى دعواهم
 .4 ( عليه المدعى على او
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 واحد كل ، فاكثر اثنين مابين حق على التنازع عند الا يطلب لا الغالب و العادة في الاثبات و
 يدعيه لا كان ولو غيره من يجوزه او ،1 لنفسه يدعيه من على ينكره او غيره دون  ، لنفسه يدعيه
 فعالن معقد و حياته و وجوده قوام فهو ، للجسد بالنسبة الروح بمثابة للحق بالنسبة فالدليل لنفسه

 و مصدره اثبات بحكم واقعا تستقيم الحق فمقومات ، ذاتية ثمرة و علمية قيمة له تكون  حتى فيه
 .  2الزامه بحكم قانون 

 يجعل و يظهره الذي هو وحده الدليل و ، عدم بدونه الحق لان ، الحق جوهر هو فالاثبات
  3بالدليل امهام ثبت اذا هالا ب المدعى بالحق يقضي لا القاضي و ، منه يفيد صاحبه

 يكون  ان ذلك في يستوي  . لصاحبه القاضي به يحكم حتى ، لاثباته دليل الى يحتاج حق فكل
 تعاملاتهم من للناس تتولد التي التجارية و المدنية فالحقوق  ، جنائيا او تجاريا او مدنيا حقا

  ، متعددة بتصرفات قيامهم من و انواعها بمختلف عقود ابرام و شراء و بيع من ، اليومية
 او مدنيا حقا يكون  ان ذلك في يستوي  . لصاحبه الحق يتاكد حتى حق على دليل الى تحتاج
 بيع من ، اليومية تعاملاتهم من للناس تتولد التي التجارية و المدنية فالحقوق  . جنائيا او تجاريا

 على دليل ىإل تحتاج  ، متعددة بتصرفات قيامهم من و انواعها بمختلف عقود ابرام و شراء و
 . لصاحبه الحق  يتأكد حتى الحق
 ، القانون  أو الشريعة لإحكام مخالفة او جريمة ارتكاب عن تنشا التي الجنائية الحقوق  كذلك
 للمجتمع او ( للعباد ) لأشخاص حقوقا الجنائية الجريمة عن المتولدة الحقوق  هذه كانت سواء
 حتى ، إثبات  إلى  الأخرى  هي تحتاج ، كله المجتمع على الاعتداء بمثابة الجريمة لان )لله(

 في الاستقرار و الاطمئنان يسود و الجاني يرتدع حتى و ، حقه على الحق صاحب يحصل
 تبغي لا و ، الحقيقة على التعرف في إلا له صالح لا فالمجتمع . العدالة تحقق و المجتمع

 4. إنسانيته او كرامته امتهان او بريء على العقاب توقيع
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 المبحث الثاني : القضاء و الإفتاء و الفرق بينهما 
 القضاء لغة و اصطلاحا  حقيقةالمطلب الأول : 

القضاء ممدود ويقصر ) قضى ( واصله قضاي : لأنه من قضيت إلا إن  القضاء لغة :
الياء لما جاءت بعد الإلف همزت وجمعه أقضية والقضاء مصدر ، وجمع مع انه مصدر 

  1باعتبار أنواعه
 :وكلمة القضاء ومشتقاته ، تطلق علي عدة معان ، أشهرها 

مًّى ل قُضِي  ب يْن هُمْ :ومنه قول الله تعالى  2الحكم لٍ مُس  بِ ك  إِل ىٰ أ ج  تْ مِنْ ر  ب ق  لِم ةٌ س  ل وْلا  ك   3﴾﴿ و 
 . 4اي : لحكم بين هؤلاء المختلفين في الحق

ل يْهِ الْم وْت  ﴿  –وقوله تعالى  يْن ا ع   5﴾ف ل مَّا ق ض 
 6المفروغ منه ، ووقع به الموت  كالأمراي حكمنا حتي 

 7يقال: قضى القاضي بين الخصوم أي : قطع بينهم في الحكم 
المعنى ، و هو : أن القضاء بمعنى  هذا و في أقرب المعاني لتعريف القضاء : هو   

الحكم ؛ لأن الحكم بمعنى الفصل ، و الأمر و المنع و جميعها مجتمعة في القاضي ، 
السنة ، أو مما و ة من الكتاب فالقاضي يفصل بين الخصمين بالأحكام الشرعية  المتلقا

استنبط منهما ، و يأمرهما بقبول الحق و الالتزام به ، و يمنع الظالم من التمادي في ظلمه 
 بإظهار الحق و بيانه .

 تعريف القضاء في الاصطلاح :
التعريــف الاصطلاحي للقضاء وثيق الارتباط بالمعنى اللغــوي ذلـك؛ لأن الاصطلاحات     

مرتبطة بالمعنى اللغوي : فالقضـاء بالمعنى اللغوي ، و الاصطلاحي يراد به الشرعية ال
 الحـكم و الإلزام .
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في تعريف القضاء و هذا  –رحمهم الله تعالى  –و لقد اختلفت عبارات الفقهاء     
هل هو صفة يتصف بها القـاضي ، أو فعـــل  الاختلاف نـــاتـج عن اختلافهــم في القضــاء :

 يقــوم بــه ؟ فبعضـهــم نظـر إلى كونـه صفة حكميـــة يتصف بهــا القاضي تستلزم إمضــاء
 . 1حكــمـه فعرف علـــى أنه صفة فيـــه

 . 2و بعضــهم نظـر إلــى كونـه فعلا يـقـــوم به القـــاضي فـعرفه علـــى أنــه فعل القـــاضي   
 الحكم و الإلزام  –كما تقدم  –وهذا المعنى هو القريب من المدلول اللغوي ، فهو في اللغة    

و القـــاضي : هو الحـاكم و الملزم ، و سأتنـــاول تعريف القضـاء بنــاءا علــى هاتين     
 النظريتين .

ضي ، فقد عرفه تعريف القضاء بالاعتبار : أنه صفة حكمية يتصف بها القاالنظرة الأولى : 
البعض بأنه : " صفة حكمية توجب لموصفها نفوذ حكمه الشرعي ، و لو بتعديل ، أو 

 . 3تجريح لا عموم مصالح المسلمين
 شرح التعريف :

 قوله : صفة جنس في التعريف يتناول كل الصفاة .
 عــد حكــم الشــارع بذلـك .و قوله : " حكميــة " أي : تــقديـريــة أي : يحكــم العــقــل بــوجـــودهــا ب

 و قوله : " نفوذ " أي إمضاء .
" حكمه الشرعي " : يقصد به : إلزام القــاضي للخصم أمرا شرعيــا و تقييد الحكم  و قوله :

 بــالشرعي : احتراز عن غير الشرعي ، كما إذا حكم لهواه فإن تلك الصفة لا توجب نفوذه
و قوله : " ولو بتعديــل أو تجريــح " أي : ولــو كــان حكمه بتعديــل ، أو تجريــح ، و قصده 

 المبــالغة : أي أن هذه الصـفــة توجـب نفوذ حكمه في كل شـيء يدخل تحت ولايته . بـهـذا :
و قوله : " لا عموم مصالح المسلمين " هذا قيد قصد به إخراج الإمامة العظمى التي هي 

 . 4عامة في جميع المصالح

                                                           
  ( .6/86مواهب الجليل : للحطاب ) 1
 المرجع السابق .  2
  ( .5ب )ص /21517حدود ابن عرفة /مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم  3
(، ومواهب الجليل : 138-7/138( والخرشي علي مختصر خليل )433/433شرح حدود ابن عرفة : للرصاع ) ص 4

 ( .87 -6/86للحطاب ) 
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وولايـة الشرطة و الإمــامة  2: بعــد أن ذكر التعريـــف : فيخرج التحكيم 1قال ابن عرفة
 . 3العظمــى

يرى خلاف ذلــك في المحكم حيث قــال : " لم يظهــر لــي وجه خروجـه  4إلا أن الحـطــاب    
فــإن المحـكم يحـكــم ابـتـداء إلا فـي الأمــوال ، و ما يتعـلق بهــا ، و مــا فـي معنــاها مما لا 

لا يحكم في القصــاص و اللعــان ، و الطــلاق ، و العتـــاق ؛ يتعـلق بغيــر بغير الحكمين ، و 
 .  5لتعــلق الحــق فــي ذلــك بغيــرهمــا ، قـالــوا فــإن حـكــم فيهــا بغيـر جــور نـفـذ حكمه

 و يفهم من قول الحطاب أن التعريف غير مانع .   
به القاضي فقد عرفه بعض تعريف القضاء على اعتبار أنه فعل يقوم  النظرة الثانية :

 . 6الحنفية بأنه : فصل الخصومات و قطع المنازعات
 و يمكن مناقشة هذا التعريف بثلاثة أمور : 
أن هذا التعريف غير مانع : لأنه لا يختص بتعريف القضاء فحسب و إنمــا يدخل فيه  -أ

 . 7ماتالتحكيم ، و كذلــك من بيده شيء من طــريــق الإلــزام و الفصل في الخصو 
بالقاضي وحده ، فتبين من هذا أن فصل الخصومات ، و قطع المنازعات ، ليس خاصا    

 إنما يشترك معه غيره كما تقدم .
أن هذا التعريف غير جامع ، لاقتصاره على قضايا التنازع و المخاصمة فمن  -ب

على  1القضايا ما يتطلب عليها الحكم و إن خلت من الخصومة كالحكم بالحجر
 و غير ذلك . 3و الوصايا على السفيه 2المفلس

                                                           
  هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المعروف بابن عرفة . 1
التحكيم اللغة : ماخوذ من حكم يقال حكموه بينهم : امروه ان يحكم بينهم ، وحكمنا فلانا فيما بيننا اي : اجزنا حكمه بيننا 2

 وحكمه في الامر فاحتكم : جاز فيه حكمه . 
 .( 343شرح حدود ابن ابن عرفة )ص  3

هو محمد ابن محمد بن عبدالرحمن الرعيني ابو عبدالله المعروف بالحطاب ، فقيه مالكي اصله من المغرب ولد واشتهر في 
( والفتح المبين في الاصوليين :  229ه ، توشيح الديباج : للقرافي )ص  954مكة ، وتوفي بطرابلس بالمغرب سنة 

  ( .3/57لعبدالله المراغي )4
 ( . 6/87الجليل )هب ا مو 5
 ( . 5/352عابدين ) حاشية رد المختار علي الدر المختار لابن 6
 ( . 6/86كالمحتسب ، والوالي ، وغيرهما . مواهب الجليل : للحطاب ) 7
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إن هذا التعريف ليس تعريفا للقضاء و إنما هو تعريف لما ينشأ عن القضاء و هو   -ت
فصل الخصومات و قطع المنازعات هما الغرض المقصور من القضاء و لا يدخلان 

 في حده و حقيقته .
 " . 4بأنه " الحكم بين الناس بالحق و عرف بعضهم :   
بأنه غير مانع { لأن التعريف ليس خاصا بالقضاء ، و إنما  و يناقش هذا التعريف :   

ا و إِذ ا  ﴿ يشمل ولي الأمر و يقول الله تعالى : ان اتِ إِل ىٰ أ هْلِه  وا الْأ م  دُّ إِنَّ اللََّّ  ي أْمُرُكُمْ أ ن تُؤ 
ك مْتُم ب يْن  النَّاسِ أ ن ت حْكُمُوا بِالْع دْلِۚ  إِنَّ اللََّّ   مِيعًا ب صِيرًاح  ان  س  َّ    ﴾ نِعِمَّا ي عِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللََّّ  ك 

 . 6"وهذا خطاب للولاة ، و الأمراء ، و الحكام و يدخل في ذلك بمعنى جميع الخلق5
  7" الإخــبــار عــن حـكــم شرعــي علــى سبيـــل الإلــزام و عرف بعض المــالكية القضاء بــأنه :

 شرح التعريف :
: " الإخبار " جنس في التعريف شمل كل إخبار سواء كان عن حكم أو غير حكم ، و  قوله

 سواء على سبيل الإلزام ، أو التحذير .
و الحسي فــإنه غيــر  : " عن حكــم شرعي " فيخرج به الإخبــار عن الحكم العقلـــي و قــولـه
 شرعـي .
: " على سبيل الإلزام " قيد خرج به فتوى المفتي ، و ذلك لأنه إخبار عن حكم  و قوله

 شرعي ، ليس على سبيل الإلزام .
بأنه غير مانع ؛ إذ يدخل في التعريف ما ليس منه كالمحكم و نوقش هذا التعريف : 

به ، مع أنه ليس منصوبا للقضاء . و أيضا  فالمحكم له الإخبار عن حكم شرعي ، و الإلزام
 .1المحتسب ، و الوالي ، و غيرهما من أهل الولاية الشرعية إذا حكموا بالوجه الشرعي 

                                                                                                                                                                                     
المنع يقال : حجر القاضي علي سفينة اذا منعه من التصرف في ماله . لسان العرب : : لابن المنظور  لحجر لغة : 1
 ( مادة الحجر . 4/168)
  الافلاس لغة : عدم النيل ماخوذ من افلس اذا صار ذا افلوس . 2
علي عدة معاني اشهرها الميل  السفينة لغة : لغة الماخوذ من السفه وهو : خفة الحلم ، او نقيضه ، او الجهل ، ويسطلق3

  الاظطراب ، عدم الاعتدال . ،  
 ( . 2)/7بدائع الصنائع : للكاساني  4
  ولي الامر يصدق علي من له حق الولاية العامة في تدبير شؤون الامة ، وتصريف امورها ورعاية مصالحها . 5
 .  58سورة النساء : اية  6
  ( .1/12تبصرة الحكام : لابن فرحون ) 7
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إظهار حكم الشرعي في الواقعة فيمن يجب عليه و عرف القضاء بعض الشافعية بأنه : 
 إمضاؤه فيه

و عبر هؤلاء في تعريفهم للقضاء "بكلمة" إظهار إشارة إلى أن القضاء مظهر للحكم     
الشرعي ، لا مثبت له . فالحكم الشرعي ثابت تقديرا ، و القضاء يقرره في الظاهر ، و لم 

 يثبت أمرا لم يكن موجودا من قبل .
يعد قضاءا شرعيا . و و قيدوا الإظهار بحكم الشرع ؛ ليخرج الحكم بغير الشرع ، فلا     

قولهم : "فيمن يجب عله إمضاؤه" أي : القاضي و هذا احتراز من المفتي فإنه لا يجب عليه 
 .2إمضاؤه فيه 

، فما ورد عليه من نقاش يرد على هذا  3و هذا التعريف قريب من تعريف المالكية الثاني    
 التعريف 

 . 4بحكم الله تعالى " فصل الخصومة بين خصمين فأكثر و قيل : القضاء هو
 ألا بقيد " بحكم الله تعالى " . 5و هذا التعريف لا يختلف عن تعريف بعض الحنفية

و هو المستند إلى دليــــل من كتــــاب الله و سنة رسوله عليه الصلاة و السلام  أو ممـــا     
الكتــاب ، و السنــــة و علــى  استنبط منهمــا ، فالنــــزاع يحسم بالأحكـــام الشرعيــة المتلقــاة من

 هذا لو قضى بقانون وضعي كان قضاؤه بــاطلا يجب نقضه : لأنه حكم بغير ما أنزل الله .
 و مع هذا فالتعريف يرد عليه ما ورد على تعريف الحنفية من نقاش .   
" تبيين الحكم الشرعي . و الإلــزام به و فصل  و عرف القضــاء الحنــابلة بأنه   

 الخصومــات .
و هذا التعريف لا يختلف عن تعريفي بعض المالكية . و بعض الشافعية ، إلا بقيد " و    

فصل الخصومات " و هذا القيد لبيان الغرض من القضاء ، و هو فصل الخصومة ، و 
 ليس للإحتراز و بناء على ذلك فما ورد عليهما من نقاش يرد هنا .

 :التعريف الأقرب لحقيقة القضاء 
                                                                                                                                                                                     

  ( .6/86مواهب الجليل : للحطاب )1
 ( . 4/372مغني المحتاج : لمحمد الشربيتي الخطيب ) 2
 بان القضاء الاخبار عن حكم شرعي علي سبيل الالزام .  3
  ( .260/2الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع )-4
 اظهار حكم الشرعي في الواقعة فيمن يجب عليه امضاؤه  بان القضاء :-5
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و ما ورد عليها من مناقشات ، نستقي  –رحمهم الله تعالى  –بعد استعراض تعريفات الفقهاء 
من بعضها تعريفا جامعا ، مانعا ، و يكون الأقرب لتعريف القضاء من غيره بأنه : إظهار 

 حكم الشرع ممن له ولاية ذلك و الإلزام به .
 شرح التعريف :

هر للحكم الشرعي ، لا مثبت له ، و قد سبق تفصيل إظهار : إشارة إلى أن القضاء مظ    
 ذلك في شرح تعريف بعض الشافعية .

 و التقييد بحكم الشرع : احتراز من الحكم بغير الشرع فلا يعد قضاءا شرعيا .    
و هو القــــاضي المعين للفصــل في الخصومــات و المنـــازعات ،  ممن له ولاية ذلـــك :    

وهذا قيد مخرج من ليس له ولاية القضــاء كــالمحكـم ، فهو يخبر عن حكم الشرع ، و يلزم به 
، مع أنه ليـس منصوبا للقضــاء ، و كذلك المحتسب ، و الــوالــي ، و غيرهما ، إذا حكموا 

 . 1بالوجه الشرعي
 الإفتاء  لغة و اصطلاحا .حقيقة ب الثاني  : المطل

 أولا : الإفتاء لغة :
الإفتاء في اللغة بمعنــى الإبانة . يقـــال أفتى في الأمر إذا أبــانه له و أفتــى الفقيه في     

 المسألــة إذا بين حكمها .
 و بمعنى الإجابة . يقال : أفتى في المسألة إذا أجابه .

اءِ ۖ قُلِ  ﴿عما يشكل من أحكام . ومنه قوله تعالى : فالإفتاء : الجواب  ي سْت فْتُون ك  فِي النِ س  و 
ُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ   و المعنى : أبين لكم حكم ما سألتم عنه .2﴾اللََّّ

 ثانيا : حقيقة الإفتاء اصطلاحا :
قريب من تعريفه اللغوي ، غير أن التعريف  تعريف الإفتاء في الاصطلاح :    

الاصطلاحي يختلف عن التعريف اللغوي : بأن المسألة التي وقع السؤال عن حكمها تعتبر 
من المسائل الشرعية ، و أن حكمها المراد معرفته هو : حكم شرعي . بخلاف التعريف 

كام الشرعية ، و غير اللغوي فيشمل السؤال عن المسائل الشرعية ، و غيرها و معرفة الأح
 الشرعية .

                                                           

 ( 6/86مواهب الجليل : للحطاب ) - 1  
 .  127: الآية  سورة النساء- 2
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و بنــاء على ذلـك فتعريف الإفتــاء اصطلاحا هو : الإخبــار عن حكم الشـارع في أمر     
 من الأمــور .

فالمفتي : إذا سئل عن حكم حادثة يستــقــرئ الأدلة ، و يتبع مقتضيــاتها ، و يخبر     
 قص . الخلائق بما ظهر له منها ، من غير زيادة ، أو ن

وهذا إذا كــان المفتي مجتهدا ، فإن كـــان مقلدا نظر في مذهب إمــامه ، و نقل للســائل حكم 
 الحادثة منه .

 المطلب الثالث : الفرق بين القضاء و الإفتاء
يتضح مما سبق من تعريفي القضــاء و الإفتاء أن كلا من القضــاء و الإفتاء مبني على     

إعمـــال النظر في الوقائع الجزئية ، و إدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف ، و تميـيـز ما 
 يجب اعتبــاره من هذه الأوصاف ، و ما لا يجب ، و تطبيق الحكم الشرعي بالمعتبر منها .

 ن القضاء يختلف عن الإفتاء في أمور أبرزها ما يأتي :غير أ
أن القضاء يعطي للقاضي سلطة الإلزام ذلك أن القاضي إذا جلس للقضاء و أصدر أولا : 

حكمه ، كان هذا الحكم ملزما على من صدر عليه ، و لا مناص من تنفيذه : سواء اعتقده 
 صوابا ، أم اعتقده خطأ .

للمفتي له سلطة الإلزام ، و ذلك أن المفتي يخبر من استفتاه عن  أما الإفتاء فلا يعطي    
 الحكم . فإن شاء قبل قوله ، و إن شاء تركه .

 ولهذا لا يلـــزم المستفتي قبول الفتيــا ، و العمل بهــا ، ما لم يغـــلب على ظنه أنها صواب     
حـــكمة الدابة ، و هي  و تدل على هذ الفرق اللغة : فقد نقل أهل اللغة الحكم من    

لجــامهــا الذي به يتمكــن الــراكب من تصريفهـــا و لو على خلاف رغبتـهــا ، و قد نقلوا الإفتاء 
 بمعنى الإبانة .

إن القاضي حكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه ، أو المحكوم له ،  ثانيا :
ستفتي ، وغيره فهو يفتي حكما عاما كليا : أن بينما المفتي فتواه شريعة عامة ، تتعلق بالم

من فعـــل كذا ترتب عليـــه كذا ، ومن قــــال كذا لزمه كذا ، و القــاضي يقضي قضـاءا معينـــا ، 
 على شخــص معين ، فقضاؤه خاص ، و كــلاهمــا أجره عظيـــم و خطره كبيــر . 

بي عليه الصلاة و السلام  لامرأة أبي و يتضح الفرق بين القضاء و الالإفتاء في قول الن
 سفيان : ) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( .



 التعريف بأهم المصطلحات الواردة في الموضوع  الفصل التمهيدي : 
 

 
14 

 

 المطلب الرابع : حكم القضاء 
 القضاء مشروع بالكتاب، و السنة، و الاجماع.

 أولا : دليل القضاء من الكتاب 
ك مْتُم ب يْن  النَّاسِ أ ن  إِنَّ  ﴿: 1قول الله تعالى ا و إِذ ا ح  ان اتِ إِل ىٰ أ هْلِه  وا الْأ م  دُّ أْمُرُكُمْ أ ن تُؤ  اللََّّ  ي 

مِيعًا ب صِيرًا ان  س   ﴾ت حْكُمُوا بِالْع دْلِۚ  إِنَّ اللََّّ  نِعِمَّا ي عِظُكُم بِهِۗ  إِنَّ اللََّّ  ك 
، و أهم و أجدى وسيلة لتحقيق هذا 2سبالحكم بالعدل بين النا –جل شأنه  –فقد أمر الله 

 العظيم هو القضاء.الهدف 
 ثانيا: أدلة مشروعية القضاء من السنة القولية

رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه و السلم أنه قال: ''  3ما رواه عمرو بن العاص
أجر'' حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، و إذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله إذا 

 .4متفق عليه
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: ''  5ما رواه عبدالله بن مسعود

، و آخر أتاه الله 6حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحقلا 
 .1فهو يقضي بها، و يعلمها'' 7حكمة

                                                           
 .58سورة النساء: آية 1
 .(5/92جامع البيان: للطبري )2
النبي صلى الله عليه هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد السهمي القرشي، أسلم سنة ثمان قبل الفتح، ولاه 3

و سلم إمرة جيش ذات السلاسل ثم استعمله على عمان، ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمرن و هو 
 سنة. 90ه، و عمره 42الذي افتتح قنسرين، توفي في مصر سنة 

( رقم 845-3/814بن الأثير )، و أسد الغاية: لا1931( رقم الترجمة  1191-3/1184الاستيعاب: لابن عبد البار ) 
 .3965الترجمة 

( رقم  3/2342، و مسلم في كتاب الأقضية ) 6919( رقم الحديث  6/2676أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام )4
 ، و اللفظ لهما.1716الحديث 

ا، و المشاهد هو: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي كان من السابقين الأولين هاجر الهجرتين، شهد بدر  5
 ه.32بعدها، و لازم النبي صلى الله عليه و سلم و حدث عنه بالكثير، توفي سنة 

 .4945( رقم الترجمة 130-4/129الإصابة: لابن حجر )
 (.6/98أي: انفاقه في الطاعات، شرح النووي على صحيح مسلم )6
الحكمة: كل ما منع من الجهل، وزجر عن القبيح، و المعنى يعمل بها، و يعملها احتسابا شرح النووي على صحيح مسلم 7
(6/98.) 
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 أما السنة الفعلية: فكثيرة جدا نذكر منها
رسول الله صلى الله عليه ، أتى 3، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب2رواه أبو هريرة ما

و سلم فقال يا رسول الله أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم و هو أفقه 
 .4منه

لي، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:'' قال إن  نعمك فاقض بيننا بكتاب الله، و أذن
، منه 6، على هذا فزنى بامرأته، و إني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت5كان عسيفاابني 

بمائة شاه، و وليدة فسألت أهل العلم، فأخبرني: إنما على ابني جلد مائة، و تغريب عام، و 
 أن على امرأة هذا الرجم.

صلى الله عليه وسلم :'' و الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة  فقال رسول الله
، إلى إمرة هذا فإن اعترفت 7الغنم رد و على ابنك جلد مائة و تغريب عام، و اغد يا أنيسو 

 .8فارجمها''
 ثالثا: دليل الإجماع على مشروعية القضاء

                                                                                                                                                                                     
 .6722( رقم الحديث 6/2612أخرجه البخاري في كتاب الأحكام )1
هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي قدم المدينة مهاجرا وسكن الصفة شهد خبير مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم 2

لزمه رغبة في العلم قال عنه الشافعي، أبو هريرة أحفظ من روي الحديث في دهره، و قال البخاري: روي عنه أكثر من 
، و 10674( رقم الترجمة 445-7/425الإصابة لابن حجر )ه 57ثمانمائة رجل ما بين صاحب، و تابع، توفي سنة 

 .6319( رقم الترجمة 5/318أسد الغابة لابن الأثير )
 لم أقف على اسم هذا الرجل.3
قال العلماء يجوز أن يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه، و يحتمل أن المراد أفقه منه في هذه القضية، لوصفه إياه 4

تعالى : ) يأيها الذين آمنوا  -أنه لأدبه، و استئذانه في الكلام، و حذره من الوقوع في النهي في قولهعلى وجهها و يحتمل 
{ بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدك الله ... الخ فإنه من جفاء 01لا تقدموا بين يدي الله و رسوله ( } الحجرات: 

 (.11/206الأعراب شرح النووي على صحيح مسلم )
 ( مادة عسف.9/246الأجير و جمعه عسفاء، كأجير و أجزاء، لسان العرب، لابن منظور ) العسيف: هو5
 مادة فدى. 15/150أي: أعطيته فداءه، و أنقذت ابني منه، لسان العرب: لابن منظور 6
 هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي: روى عنه عمرو بن سليم، و يقال: عمرو بن مسلم يعد في الشاميين، و مخرج حديثه7

 عنهم.
 .290( رقم الترجمة 1/126الإصابة: لابن حجر )

 .  6440تراف بالزنا رقم الحديث ب الإعصحيح البخاري كتاب الحدود با -8
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أجمع المسلمون على مشروعية القضاء، قال ابن قدامة '' و أجمع المسلمون على مشروعية 
 .1القضاة و الحكم بين الناس''نصب 

خاصة، و بالنسبة فما حكمه بالنسبة لولي الأمر  مشروعية القضاءاتضح مما سبق، أدلة 
 للأمة و أفرادها عامة.
 ثلاث مسائل:في  -إن شاء الله تعالى –هذا ما سأتحدث عنه 

 .المسألة الأولى: حكم القضاء بالنسبة لولي الأمر 
 .المسألة الثانية: حكم القضاء بالنسبة للأمة 
 .المسألة الثالثة: حكم الدخول في القضاء لأفراد الأمة 

 المسألة الأولى: حكم القضاء بالنسبة لولي الأمر
ته، لأن القضاء من يجب على ولي الأمر أن ينصب القضاة بقدر ما تتطلبه حاجة رعي

الأمر، و من واجباته و لكن لانشغاله بأمور الدولة العامة جاز له أن يعهد به وظيفة و لي 
إلى غيره، و ذلك لأن تنصيب و لي أمر على المسلمين من أجل ضمان تحقيق فروض 
الإسلام في دولته و القضاء من أقوى الفرائض الدينية المطلوب تحقيقها من المسلمين، و 

ي الأمر هو نائبهم في ذلك، و قد بايعوه عليه، فكان واجبا عينيا عليه أن يضمن بوسائل ول
 السلطة المخولة له تنفيذ هذا الفرض الديني.

و بما لأنه لا يستطيع أن يقوم بالفصل في الخصومات بنفسه في جميع أنحاء الدولة، فتعين 
ا بين الناس بشرع الله، لأنه يعمد إلى نصب القضاة في كل إقليم قاض، ليحكمو عليه أن 

، و لهذا باشر النبي صلى الله عليه و 2القائم بأمر الرعية، المتكلم بمصلحتهم، المسئول عنهم
سلم القضاء بنفسه، و عهد به إلى بعض صحابته، كما تولاه الخلفاء الراشدون و عهدوا به 

 إلى غيرهم و بعثوا بالقضاة إلى الأمصار.

                                                           
 (.9/34المغني لابن قدامه )1

ه 541و ابن قدامة هو: عبدالله بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبدالله المقدسي، ثم الدمشقي، و لد سنة 
ه، من مصنفاته: المغني و الكافي و 615إلى بغداد للتزويد بالعلم، كان صالحا فقيها زاهدا، توفي سنة بجماعيل ، رحل 

 المقنع و له فتاوى و وسائل منثورة في مسائل متعددة.
 (.160-13/158( و سير أعلام النبلاء للذهبي )149-2/133الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب )

 (.7/2)بدائع الصنائع للكاساني 2
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د أن ينصب نفسه قاضيا دون الرجوع إلى و لي الأمر: جاء في و على هذا لا يجوز لأح
 المهذب: 

''ولا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أوتولية من فوض إليه الإمام، لأنه من المصالح 
 .1فلا يجوز إلا من جهة الإمام''العظام 
على و لي الأمر، أو نائبه قبل أن يقدم على تولية القاضي أن يكون على علم بأن  و يجب
 صالح للولاية، و يتحقق ذلك بأحد طريقتين هما:المولى 

: تقدم المعرفة بأن يكون و لي الأم يعرف الشخص الذي يريد أن يوليه القضاء، فقد الأول
قضاء اليمن و لم يختبره، لمكان علمه رضي الله عنه  2صلى الله عليه وسلم، علياولى النبي 

به، فهو أقرب الناس إليه: رحما وصهرا غير أن النبي صلى الله عليه وسلم زوده بتوجيهاته 
، و كان مما قاله صلى الله عليه و سلم 3الرشيدة، مما يعينه على أداء عمله على أكمل وجه

كما سمعت من الأول:  ) فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر
 .4فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد

: الاختبار: و ذلك بطرح بعض الأسئلة، و طلب الإجابة عليها من قبل الشخص الثاني
 .5للقضاء، فإذا أصاب في أجوبته و اطمأن إليه قلده القضاءالمرشح 

تيار من قبل الجامعات، و بخاصة الجامعات التي تعنى بالعلوم و في وقتنا الحاضر يتم الاخ
الشرعية، و ذلك بطريق المقابلة الشخصية مراعين في الاختيار: الأصلح و الأكفأ، و الأقدر 

 على القيام بمهمة القضاء.
 : حكم القضاء بالنسبة للأمةالمسألة الثانية

                                                           
 .( 3/257( و انظر الفتاوي الهندية )291-2/290للشيرازي )1
هو: علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي، ابن عم النبي صلى الله عليه و سلم، و صهره، ورابع الخفاء 2

ضي الله عنه سنة الراشدين، و لد بمكة قبل الهجرة بثلاث و عشرين سنة و بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان ر 
 ه و قتله.35

 ه.40*غيلة عبدالرحمن بن ملجم بالكوفة سنة 
( رقم 622-3/588، اسد الغابة: لابن الأثير )1885( رقم الترجمة 1133-3/1089الاستيعاب: لابن عبد البار ) 

 .3784الترجمة 
 (.43ه )ص 1396نظام القضاء في الإسلام بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي 3
 .، حديث حسن636( رقم الحديث 2/52ه الإمام أحمد في مسنده ) أخرج4
 .62، و انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 43نظام القضاء في الإسلام ص 5
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لبعض سقط الإثم عن الباقين، و إذا حكم القضاء بالنسبة للأمة فرض كفاية، إذا قام به ا
 .1أثمواتركه الجميع 

فكونه فرضا، لأن أحوال الناس لا تستقيم بدون القضاء، فطبائع البشر مجبولة على النظام، 
الناس من ينصف غيره من نفسه، فلا بد للناس من حاكم، حتى يتحقق العدل و و قل من 

للمظلوم، و أداء الحق إلى مستحقه و  يمنع الظلم، فالقضاء فيه أمر بالمعروف، و نصرة
منع للظالم عن ظلمه و هذه كلها واجبات لا تتحقق إلا بالقضاء و ما لا يتم الواجب إلا به 

 .2فهو واجب
فالقضاء هو أكمل وسيلة لتحقيق هذا الهدف العظيم، فكان القيام به فرضا على الأمة، و 

الإجماع على مشروعية القضاء أما كونه تضافرت الأدلة من الكتاب و السنة و تحقيقا لذلك 
 .3من فروض الكفاية فلأنه أمر بالمعروف، و نهي عن المنكر و هما على سبيل الكفاية

يختلف حكم الدخول في القضاء، و  : حكم الدخول في القضاء لأفراد الأمةالثالثة المسألة
 طلبه باختلاف أحوال الناس، و ذلك لأنهم فيه ينقسمون إلى ثلاث 

 : منهم من لا يصلح للقضاء.اتفئ
و منهم من يصلح للقضاء، و يوجد غيره مثله و منهم من يصلح للقضاء و لا يوجد غيره 

 فيما يأتي: –إن شاء الله  –حالات ثلاث سأتناولها بالتفصيل مثله، فهذه 
 : الشخص الذي لا يصلح للقضاءالحالة الأولى

الأشخاص الذين لا يصلحون لتولي منصب القضاء يحرم عليهم الدخول فيه، و هم أحد 
 شخصين:

: الشخص الذي لا يحسن القضاء، لجهله بالأحكام الشرعية، و لما يعلم من نفسه من الأول
 .4القيام بهالعجز عن 

                                                           
 (.7/2بدائع الصنائع: للكاساني )1
 (.1/83الأحكام للآمدي )2
 ..(7/2بدائع الصنائع للكاساني )3
 (.3/250الفتاوى الهندية )4
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: الشخص العالم بأمور القضاء، و يعلم من نفسه عدم الانصاف فيه، لما يعلم من الثاني
اتباع الهوى أو يكون قصده من توليه مقصدا سيئا، كالانتقام من أعدائه أو ليعين باطنه من 

 .1الظلمة، و ليقضي لهم بما يشتهون ، أو ليأكل أموال الناس بالباطل بالرشوة و غيرها
 .2ابن بريدةو يدل لذلك ما رواه 

، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة و اثنان في 3عن أبيه
الذي في الجنة: فرجل عرف الحق، فقضى به و رجل عرف الحق، فجار في النار: فأما 

 .4الحكم: فهو في النار، و رجل قضى للناس على جهل: فهو في النار''
 :وجه الاستدلال

 أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اعتبر الكفاءة بالعلم، و التقوى.
 فالتقي الجاهل: غير كفء لتولي منصب القضاء فحرم عليه توليه.

 .5و العالم الفاجر: غير كفء كذلك، فيحرم عليه تولي القضاء، لهذا فهما في النار سواء
إذا توافرت شروط تولي  لا يوجد غيره مثله: الشخص الذي يصلح للقضاء و الحالة الثانية

منصب القضاء في شخص، و انعدمت في غيره: أصبح تولي القضاء في حقه فرض عين 
 .6-رحمهم الله تعالى  –باتفاق الفقهاء 
 : من يصلح للقضاء مع وجود غيره مثلهالحالة الثالثة

                                                           
 ( .3/250الفتاوي الهندية )1
بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل قاض من رجال الحديث، أصله من الكوفة، سكن البصرة، وولي  هو: عبدالله2

 القضاء بمرو، فثبت فيه إلى أن توفي.
 (.7/309، و تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر )270( رقم الترجمة 5/157تهذيب التهذيب: لابن حجر )

 لحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمى.هو: بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن ا3
*أبو عبدالله من كبار الصحابة، أسلم قبل بدر، و لم يشهدها و شهد و فتح مكة استعمله النبي صلى الله عليه و سلم على 

ه و قد روى عنه ابنه 63صدقات قومه، نزل مرور و نشر العلم بها، و هو آخر من مات بخراسان من الصحابة سنة 
 حديثا. 167عبدالله ، له 

، و أسد الغابة: لابن 632( رقم الترجمة 1/286، و الإصابة له )797( رقم الترجمة 1/432تهذيب التهذيب: لابن حجر )
 .398( رقم الترجمة 1/209الأثير )

  3573( رقم الحديث 4/5أخرجه أبو داود في سننه: في كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ )4
 (.19أبو فارس )ص  القضاء في الإسلام: لمحمد5
 (.7/3( و بدائع الصانع: للكاساني )3/250الفتاوى الهندية )6
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فإذا توافرت شروط تولي منصب القضاء في شخص، و اجتمعت أيضا في غيره، فمن هذه 
 حاله: 

 يجوز له تولى القضاء بحكم حاله و صلاحيته.
و لا يتعين عليه في حقه إذا كان أصلح له و أقدر عليه من غيره، و قد يكره إذا غيره أصلح 

لقيام به، فهو مخير بين قبوله و و يباح إذا استوى هو و غيره في الصلاحية، و امنه له، 
  1رفضه و لكن يجب على أحدهما القيام به، فإن امتنعا عنه أثما

                                                           
 (.3/250( و الفتاوى الهندية )7/3( و بدائع الصنائع: للكاساني )2/118مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر لبدامد افتي )1
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 : القرينة والدليل والفرق بينهما  الثالثالمبحث 
 لغة إصطلاحا قانونا  نةالمطلب الأول : مفهوم القري

 مفهوم القرائن من الناحية اللغوية : : الفرع الأول
: فقرن الشيء بالشيء أي وصله به ، وتلازم معه ، و  1الجمع المتلازم بين الشيئين -1

 صاحبه ، فقرين الرجل صاحبه و قرينته زوجته التي تصاحبه و تلازمه .
الشد و الوصل : فقرن الشيء بالشيء أي شده إليه ، و القرن وصلك بين دابتين في  -2

  2حدحبل وا
 . 3الدوام و الاستقرار : يقول ابن منظور قرنت السماء ، و أقرنت دام مطرها -3
، كما تعني أيضا المصاحبة و  4كما تعني صلة الشيء بالشيء ، أو التلازم معه    

 . 5الاجتماع
: تعريف القرينة اصطلاحا : الفرع الثاني  

ما عرف به الفقهاء القدامى القرينة ، غاية ما في الأمر أنهم  –فيما اطلعت عليه  –لم أر 
 يشيرون إليها إشارة في ثنايا كتبهم ، حين التعرض للدعاوى و البينات ، بالعلامة و الأمارة 6 

 و لعل السبب في هذا يرجع إلى كونها واضحة عندهم ، لا تحتاج إلى بيان .
    أما متأخرو الفقهاء : فقد عرفوا القرينة بأنها : " أمر يشير إلى المطلوب "7 .

بقوله : "  و عرفها بعض المحدثين بتعاريف متعددة من أهمها : ما عرفها به مصطفى الزرقا
 القرينة : كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه " . 

                                                           
  . 5/76ص –مرجع سابق  -ابن فارس 1
  336 /13مرجع سابق ص  – منظورابن 2
  . 46-13ص  –مرجع نفسه  – منظورابن  3
 . 356ص  م 2000دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، د ، ط  ،  قانون أصول المحكامات –محمد صبحي نجم  4
م 1999، قانون الإجراءات الجزائية دار المطبوعات الجامعية كلية الحقوق الإسكندرية د، ط  –د / عوض محمد عوض 5
 . 710ص ، 
حيث بيّن أنه يثبت بالعلامة ، فقد قال : " و إن وصف  –فقد جاء في تبيين الحقائق : أثناء كلامه عن ثبوت النسب  - 6

: فهو أحق به ، لأن ذكر العلامة يدل على أنه في يده ، فالظاهر أنه له لا ... إلى أن قال  -أي بالولد  –أحدهما علامة 
إن كان قميصه قدّ من قبل  فصدقت و هو من من :) )"  –تعالى  –، له أصل في الشرع : قال الله و اعتبار العلامة 

 ( .   299 \ 3[ . )  273: " تعرفهم بسيماهم " ] البقرة :  -تعالى  –( ،  و قال الله  26الكاذبين " ) يوسف : 
 (.99التعريفات للجرجاني)ص- 7
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، لشموله أيضا للقرينة عند اللغويين ، و  و هذا التعريف قريب من التعريف السابق
 البلاغيين و ليس خاصا بتعريف القرينة في الاصطلاح . 1

 التعريف الأقرب لحقيقة القرينة اصطلاحا :
السابقة ، و ما ورد عليها من مناقشات ، أرى أن الأقرب لتعريف  بعد استعراض التعريفات

القرينة اصطلاحا ، ما عرفها به مصطفى الزرقاء2 ، بعد تصرف يسير في عبارات التعريف 
 ، ليصير : كل أمر ظاهر يصاحب شيء خفيا ، فيدل عليه . 

ها بالخاطب ، و يتضح هذا التعريف بالمثال الآتي : سكوت المرأة البكر قرينة على رضا
فسكوتها مع ما يظهر عليها من علامات الحياء ، مصاحبا لهذا السكوت ، بعد عرض 

أمر ظاهر ، يدل على رضاها للخاطب ، مع أن الرضى   الزواج عليها ، من شخص معين
أمر خفي ، لا يمكن معرفته إلا بتصريحها . و مع هذا أمكن معرفته بالقرينة الظاهرة ، و 

 هي السكوت3. 
اعتبار هذا التعريف أولى من غيره ، يرجع إلى عدة أسباب أوردها فيما يأتي : و  
ــ أن هذا التعريف جامع مانع ، فهو جامع لأفراد القرينة ، مانع غيرها من الدخول في  1

 مسماها . 
ــ أن هذا التعريف ليس فيه تعريف بالمرادف كما هو في التعاريف السابقة التي جعلت  2

 حقيقة القرينة الأمارة و هي مرادفة لها .
ــ أن هذا التعريف خال من ألفاظ المعرّف الذي يحصل به الدور الباطل بسبب استعماله . 3  
" كل " تفيد العموم و الشمول ، فهو ــ أن هذا التعريف شامل لجميع أنواع القرائن ، فكلمة  4

شامل للقرائن: النصيّة ، و الفقهية ، و القضائية ، كذلك يشمل القرائن القوية ، و الضعيفة . 
 كما يشمل القرائن : العقلية ، و العرفية .

 
                                                           

 ( . 918 \ 2ـالمدخل الفقهي العام : للزرقاء )  - 1
ر رجالات الشريعة و القانون في سوريا له نشاط فقهي ملموس ، و هو أحد هو : مصطفى أحمد الزرقاء : من كبا - 2

رجالات الموسوعة الفقهية التي بدأت في سوريا و حطت الرحل في الكويت ، له مؤلفات كثيرة : المدخل الفقهي العام ، و 
الشرعي فيه . لم أرى كتابا نص وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية ، و أحكام الأوقاف ، و نظام التأمين : حقيقته و الرأي 

 على ترجمته و قد أخذت هذه النبذة من مؤلفاته المتوافرة .
 .  23القرينة وحجيتها في إثبات الحقوق : لعدنان العزايزة ص - 3
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 المفهوم القانوني للقرائن :  الفرع الثالث
 ات هي :لقد أفاض القانون في تعريف القرائن و أهم هذه التعريف

" صلة ضرورية بين واقعتين يكون لثبوت عرفها الدكتور محمد زكي أبو عامر بأنها : -1
الأولى فيها دليلا على حدوث الثانية ، أو صلة بين الواقعة و نتيجتها يكون ثبوت 

 . 1الواقعة الواقعة فيها دليلا على حدوث نتيجتها
عرفها محمد حسين منصور بأنها : "استنباط واقعة غير ثابتة عن واقعة ثابتة أي أنه  -2

معلوم للدلالة على أمر مجهول ، على أساس أن المألوف هو تم الاستناد إلى أمر 
 ". 2ارتباط الأمرين وجودا و عدما

كما تعرض أغلب رجال القانون وشراحه إلى تعريف القرائن بتعاريف مشابهة للتعاريف     
  أوردتها . التي 

وقد أخذ نجد أنها كانت متقاربة و متفقة من حيث جوهر التعريف ،  أوردتهاالتي  التعاريف
 على بعضها عدم الدقة و الوضوح و كذا العمومية .

فإن المشرع الفرنسي كان سباقا لذلك فقد عرفها  أما بالنسبة لتعريف التشريعات للقرينة ،    
من القانون المدني الفرنسي بأنها : " النتائج التي يستخلصها القانون أو  1949في المادة 

القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة " و هذا التعريف نجده في أغلب المراجع 
 . 3رنسيةالتي تتطرق لموضوع القرائن ، سواء العربية أو الف

أما المشرع الجزائري فإنه لم يعرف القرينة ، و حسنا ما فعل ، لأن هذه المسألة ترجع     
، كذلك فإن المشرع الفرنسي لم يقيم بصياغة تعريف محدد للقرينة  4إلى اختصاص الفقهاء

 1968لسنة  35من القانون رقم  100-99بوجه عام ، و اكتفى بالإشارة إليها في المواد 
 . 5أن إدارة المواد المدنية و التجاريةفي ش

  

                                                           
 .  853ص  –الاجراءات الجناية  –د/ محمد زكيابو عامر  1

 .  162مرجع سابق ص  –د/ محمد حسين منصور  2
  28د/زبدة مسعود ، القرائن القضائية ، ص -3
 .  28المرجع السابق ، ص -4
 .  133د/ عبدالحميد الشواربي ، الاثبات الجنائي ، ص 5-
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 المطلب الثاني : مفهوم الدليل لغة واصطلاحا وقانونا 
 : تعريف الدليل في اللغة  الفرع الأول

الدليل في اللغة )الدليل( المرشد. جمع )أدلة(، و أدلاء، ما يستدل به ، الدليلة: الدليل 
 .2الكاشف عن الشيء1الواضح 

 تعريف الدليل الإصطلاحي  : الفرع الثاني
هناك اتجاهات واراء مختلفة ومتشعبة حول تعريف الدليل بناء على اختلافهم في كون الدليل 
مفرداً، او مركباً وفي كونه موصلًا الى العلم، أو أعم منه، ومن الموصل الى الظن الى غير 

 .ذلك
ظر فيه، أو في احواله، الى فالدليل عند الفقهاء والمحدثين هو: ما يمكن التوصل بصحيح الن

مطلوب خبري، توصلًا يقيناً، او ظنياً 3. أو هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فاذا 
أعلم المدعي القاضي بحجته على دعواه لزم من علم القاضي بتلك الحجة مع اقتناعه بها 

 علمه بصدق دعوى المدعي فيما ادعاه.4
كما يوجد عند الاصوليين من الفقهاء المسلمين مصطلحات وصيغ أخرى تستعمل بهذا  

 المعنى وهي
: وهي في اللغة من حج: أي غلب، تقول: حاججته: أي الزمته بالحجة، وغلبت الحجة-أ 

عليه، وسميت الحجة في الشريعة السمحاء، لانه يلزمنا حق الله سبحانه وتعالى بها على 
لعذر وعدم الامتثال، أو مأخوذ من معنى الرجوع سمي بذلك لوجوب الرجوع وجه ينقطع بها ا

                                                           
، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية، 1في اللغة العربية لمجموعة من علماء اللغة العربية، ج المعجم  الوسيط - 1

 م.1960هـ/138
(هـ، مطبعة مؤسسة 817القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، الشيرازي، المتوفي سنة ) - 2

 الحلبي للنشر والتوزيع، القاهرة، حرف الدال، فعل الدال.
م، 1983هـ/1403(هـ، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت ، 631لاحكام في اصول الاحكام للامدي، المتوفي سنة ) - 3

؛ نهاية السول شرح منهاج الوصول للاسنوي، طبع مع كتاب منهاج الوصول الى علم الوصول للبيضاوي، مطبعة 11ص
 .8توفيق، مصر، ص

 .35بعة القاهرة الحديثة للطباعة، القاهرة، مصر، صأحمد ابراهيم، طرق الاثبات الشرعية، مط - 4
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اليها من حيث العمل بها شرعاً، سواء كان موجباً للعلم واليقين أو يكون موجباً للعمل والظن، 
 من دون العلم والتصديق1

او لا، : لغة: من البيان، وهو: أن يظهر للقلب وجه الالزام بها سواء يوجب العلم، البينة -ب
 ومنه قوله تعالى )في آيات بينات(.2 

: ويستعمل استعمال الحجة عند الفقهاء، ولكن المناطقة يخصصونه بما يؤدي البرهان -ج
 الى العلم لذاته3

عند الاطلاق يستعمل فيما يوجب العلم، ولهذا تسمى  -الاية: لغة: العلامة، وشرعاً  -د
بينات، قال تعالى: )ولقد آيتنا موسى تسع  آيات -عليهم الصلاة والسلام -معجزات الرسل
 4آيات بينات( 
 : التعريف القانونيالفرع الثالث

ما تعريف الدليل، عند شراح القانون، فهنالك ايضاً اراء واتجاهات متعددة بخصوص ذلك له 
 .لكنها تختلف في اللفظ، وتتحد او تعطي المعنى المقصود نفسه

الاداة المؤدية، الى اظهار الحقيقة )الحق( المتنازع فيه، وما يتعلق : هو الوسيلة او الدليل -أ
 بوقائع الدعوى المعروضة امام القضاء5

*: هو ما يثبت به الحق، أو هو الوسائل التي يستنتج منها القاضي صحة الدليل -ب
 الدعوى 6

ع لاقناع القاضي )أدلة الاثبات هي الوسائل المقبولة قانونياً التي يلجأ اليها اطراف النزا  -ج
 بصحة الوقائع التي يدعونها(1 

                                                           
 1977،مطبعة العاني ، بغداد،1،ط 1عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية،ج - 1

 .175،ص
 . 97سورة آل عمران آية  - 2
 .175الشرعية، صعبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي، التعارض والترجيح بين الادلة  -3
. وذكر عن الدليل كونه لا يقتصر على الشهادة بل يشمل كل ما يبين الحق ويظهره ) ابن قيم 101سورة الاسراء اية  - 4

 (.75، ص1الجوزية، اعلام الموقعين، ج
لى طلبة ع 1971لسنة  23الاستاذ الدكتور سليم ابراهيم حربة، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  - 5

 .2000/2001لعام الدراسي  –جامعة بغداد  -كلية القانون  -الدراسات العليا الماجستير
( من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني القديم )ان البينات هي الوسائل التي يتوسل بها احد المتداعين 129م) - 6

 لاقناع القاضي بوجود فعل يتولد عنه الحق(.
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عرفه بعض الفقهاء: بانه اقامة الدليل بحضور القاضي على وجود واقعة قانونية بالطرق  -د
 التي رسمها القانون 2

عرف الفقيه الفرنسي بارد بانه اقامة الدليل بالطرق التي حددها القانون على صحة واقعة 
 الدعوى المدعي بها3

الفقهاء الغربيين مثل الفقيه الالماني اهرنج الدليل بانه فدية الحق، والفقيه لقد وصف 
 .4الفرنسي. بلانيول بان الدليل لوحده هو الذي يحي الحق ويجعله مفيداً 

 5المطلب الثالث : الفرق بين القرينة والدليل 
ـ الدليل أقوى حجة بالنظرة القضائية من القرينة1 . 
الجاني يعتبر من الأدلة القوية التي يسعى المحقق الوصول إليه كونه إنجاز  ـ إعتراف2

الاعتراف سيد الأدلة»يحققه في مجال عمله حيث سُيد على باقي الأدلة.  ». 
ـ القرينة تمتزج وترتبط معها قرينة أخرى للوصل لدليل بعكس الدليل الذي لا يربط بقرينة أو 3

 .دليل آخر
اقل لا يعتبر دليل مطلق بل قرينة إلا إذا أوضح المحقق ببعض ـ أقرار شاهد وأحد ع4

إجراءات التحقيق أن مضمون شهادته يعزز القرائن الأخرى التي توصل إليها بمجريات 
 .التحقيق بالقضية

ـ بصمة أصابع المتهم لا تعتبر دليل مطلق بوجوده بمسرح الجريمة، فمثلًا عثر على كوب 5
عبدالله أنكر بإستجوابه أنه دخل مسرح الجريمة من قبل، فهذا  و« عبدالله»ماء عليه بصمة 

ممكن فقد يكون عبدالله غرر به من قبل الجاني الحقيقي الذي شاهد عبدالله يشرب كوب من 
الماء بمكان وحمل الكوب بحرص على البصمات ووضعه بمسرح الجريمة ليبعد الشبهة هذا 

  .الجاني عنه ويوجه أنظار التحقيق لعبد الله

                                                                                                                                                                                     
 .385، ص1913ول، شرح القانون المدني، المطبعة الاميرية، مصر، احمد فتحي زغل - 1
 .92م، ص1986، مطبعة دار القادسية، الاعظمية، بغداد، 2د. آدم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات،ط - 2
؛ عبد السلام ذهني، المداينات، 19، ص1982، المجلد الاول، الاثبات، طبعة نادي القضاة، 2السنهوري، الوسيط، ج - 3
 .5، ص1955، القاهرة ، 1؛ احمد نشأت، رسالة الاثبات، ج92، ص1922، مطبعة المعارف، مصر، 1ج
 .379، ص 3054بند 1095القسم الاول-3،ج1بارد في الالتزام،ط -4
-http://www.soutalomma.com/   : مقالة بعنوان : علوم مسرح  825175موقع جريدة صوت الأمة المقالة رقم

 5الجريمة متى تعتبر الآثار المادية دليل أو قرينة ، معهد علوم مسرح الجريمة أسيوط ، مصر  

http://www.soutalomma.com/
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الشرعية  القرائن  سام  أق
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 المبحث الأول : أقسام القرائن الشرعية 
للقرائن في الشريعة الإسلامية تقسيمات مختلفة . و كل تقسيم منها يقوم على اعتبار 

فلها تقسيم باعتبار مصدرها ، أو الجهة المستخلصة منها ، و تقسيم باعتبار  خاص :
علاقتها بمدلولها ، و تقسيم باعتبار قوة دلالتها . و لكل واحد من هذه الأقسام تقسيم خاص 

 إن شاء الله تعالى فيما يلي : –أفرده في مسألة خاصة ثم أتناوله بالتفصيل 
 بإعتبارها مصدرها أو الجهة المستخلصة منهاالمطلب الأول : أقسام القرائن 

القرائن تتنوع باعتبار مصدرها ، أو الجهة المستخلصة منها إلى قرائن : نصية ثابتة بالكتاب 
باجتهاداتهم ، و قرائن استنبطها  –رحمهم الله تعالى  –و السنة ، وقرائن استخلصها الفقهاء 

و سوف أتناولها  1هم . فهذه أقسام ثلاثةالقضاة اعتمادا على ظروف الدعوى المعروضة علي
 فيما يلي : –إن شاء الله  –بالتفصيل 

و هي التي نص عليها الشارع الحكيم في القرآن الكريم ، أو  القسم الأول : القرائن النصية :
 السنة النبوية. 

مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ  ﴿ : -تعالى  –و مثالها من القرآن الكريم قول الله 
ادِقِينَ 26مِنَ الْكَاذِبِينَ )  2. ﴾ ( وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ

شق القميص من الخلف قرينة على صدق  –سبحانه و تعالى  –ففي هذه الآية جعل الله 
 يوسف و كذب امرأة العزيز . 

 –رضي الله عنها  –وص عليها من السنة النبوية : ما روته عائشة و مثال القرائن المنص
قالت : دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرور ، فقال : يا عائشة ألم 

 3تري أن مجززا المدلجي

                                                 
و إن كان موجودا دون تقسيم ، و قد  هذا التقسيم لم يرد في كتب الفقه القديمة على هذا النحو الذي سأذكره ، - 1

 استوحيته من قسم القرائن عند أهل القانون ، و هذا التقسيم حسن يسهل دراسة القرائن مصنفة بحسب طبيعتها و مصدرها .
 . 27،  26سورة يوسف : الآيتان  - 2
بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي قيل إن اسمه لم يكن مجززا،  هو : مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن غتوارة - 3

و إنما قيل له ذلك ، لأنه كان إذا أسر أسيرا جز ناصيته و أطلقه . و يدل اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لخبر مجزز 
الله عليه وسلم في حكم في قصة أسامة و زيد ، على أنه كان مسلما عند ذلك ، إذ لو كان كافرا لما اعتمده النبي صلى 

 شرعي .
 . 7737( رقم الترجمة  776ــ  775 \ 5الإصابة : لابن حجر ) 
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غطيا رأسيهما و بدت أقدمهما فقال : إن هذه  و عليها قطيفة  قد  2و زيدا1دخل فرأى أسامة 
 3الأقدام بعضهما من بعض . متفق عليه . 

 القسم الثاني : القرائن الفقهية : 
باجتهاداتهم و استدلوا بها  –رحمهم الله تعالى  –القرائن الفقهية هي التي استنبطها الفقهاء    

 ومن أمثلتها:ي أبواب الفقه المختلفة في  كثيرا من الأحكام ، و هي كثيرة جدا ، و متناثرة ف
منع المدين المفلس من التصرف في ماله المحجور عليه ، و ذلك اعتماد على قرينة سوء 

أمواله ، إذا لم يكن عنده حسن نية ب على القول بإجازة تصرفه –القصد ، إذ بإمكان المدين 
ؤجل ، أو أجرها  بقصد في الوفاء، فإذا أثبت الغرماء حقوقهم ادعى أنه باع أمواله بم

رحمهم الله  – إخفائها . و في هذا تفويت لحقوق الغرماء ، و لهذا أجاز جمهور الفقهاء
 الحجر على المدين المفلس و منعه من التصرف في ماله بقرينة عدم الوفاء .  –تعالى 

بالقرينة في الجملة فيمكن ضم القرائن  –رحمهم الله تعالى  –و بناء على عمل الفقهاء 
الفقهية إلى القرائن الشرعية ؛ لأن عمل الفقهاء بها دليل على قبولها و الحكم بها . و من ثم 

 للقاضي الأخذ بها ؛ لما تتصف به من يقين يعين على الحكم . 
 :   القسم الثالث : القرائن القضائية

: هي التي يستنبطها القاضي بفطنته ، و ذكائه ، و من خلال سماعه  و القرائن القضائية  
دعوى المدعي، و إجابة المدعى عليه ، و الظروف المحيطة بالدعوى ، من غير أن يرد في 
الواقعة نص من الكتاب ، أو السنة ، أو أقوال الفقهاء . لكن يجب إحاطتها ) و أعني بها 

                                                 
ه ، 53هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي حب رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابن حبه ، توفي سنة  - 1

 ه .59ه ، و قيل : سنة 58و قيل : 
،  21( رقم الترجمة  77ــ  75 \ 1، و الاستيعاب : لابن عبد البر )  89م الترجمة ( رق 49 \ 1الإصابة : لابن حجر ) 

 . 84( رقم الترجمة  82ــ  79 \ 1و أسد الغابة:  لابن الأثير ) 
هو : زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي ، مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم شهد بدرا و ما بعدها استخلفه النبي  - 2

 عليه و سلم في بعض أسفاره على المدينة ، و قتل في غزوة مؤتة ، التي وقعت سنة ثمان للهجرة .  صلى الله
، و أسد 845( رقم الترجمة 549\2، و الاستيعاب : لابن عبد البر )2890( رقم الترجمة 598\ 2الإصابة : لابن حجر )

 .1829( رقم الترجمة134ــ  129\2الغابة: لابن الأثير )
، و 3362( رقم الحديث  1304 \ 3جه البخاري : في كتاب المناقب ، باب صفة النبي صلى الله عليه و سلم ) ــ أخر   3

( رقم الحديث  1365 \ 3في كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ) 
 . 2369ــ   2388
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( باليقظة ، و الحذر ، و عدم التعويل عليها ، إلا ضمن قواعد الشريعة الإسلامية . القرينة 
 1:  -رحمه الله  –و في هذا يقول ابن القيم 

فهذه مسألة كبيرة ، عظيمة النفع ، جليلة القدر ، إن أهملها الحاكم ، أو الوالي أضاع حقا 
را ، إن توسع و جعل معوله عليها دون كثيرا ، و أقام     الحاكم ، أو الوالي أوضاع حقا كثي

  2الأوضاع الشرعية ، وقع في أنواع من الظلم و الفساد " .
و يقول : " و لا يتمكن المفتي و لا الحاكم من الفتوى و الحكم بالحق ، إلا بنوعين من 

: أحدهما : فهم الواقع، و الفقه فيه ، و استنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن ، و  الفهم
 الأمارات ، و العلامات ؛ حتى يحيط به علما .

فهم الواجب في الواقع ، و هو فهم حكم الله ، الذي حكم به في كتابه ، أو  و النوع الثاني :
لى الآخر ، فمن بذل جهده ، و على لسان رسوله ، في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما ع

   3استفرغ وسعه في ذلك ، لم يعد أجرين أو أجر.
 و على هذا فللقرينة القضائية ركنان : 

ينحصر في واقعة ثابتة يختارها القاضي من بين وقائع الدعوى و تسمى هذه  : الأول مادي
الواقعة بالدلائل و الأمارات ، و للقاضي سلطة واسعة في اختيار هذه الوقائع ، التي يمكن 

 أن يستخلص منها القرائن القضائية .
وقائع الثابتة ، : يتمثل في عملية استنباط يقوم بها القاضي ؛ ليصل من هذه ال الثاني معنوي 

إلى الوقائع المراد إثباتها . أي : أنه يتخذ من الوقائع المعلومة قرائن على الوقائع المجهولة 
 ، و ذلك يتطلب قدرا من الذكاء و دقة الملاحظة .4

فالقرائن القضائية تعد دليلا في الإثبات ، متى اقتنع القاضي بها ، و غلب  و على هذا :
على ظنه صحتها ؛ لما تتضمنه من معلومات ، تؤكد يقين القاضي في الدلالة على الحق 

 الذي يريد الوصول إليه باعتباره عنوانا لحكمه . 
                                                 

ه .  691جرير ، الدمشقي ، شمس الدين ، بن قيم الجوزية . ولد سنة  هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن - 1
سمع من ابن تيمية ، و أخذ الفرائض عن أبيه ، و أخذ الأصول من صفي الدين الهندي . و ابن تيمية برع في جميع 

 ه . 751العلوم من تصانيفه : زاد المعاد، و أعلام الموقعين ، و الطرق الحكمية . توفي سنة 
 ( . 3لطرق الحكمية ) ص ا - 2
 (  . 87 \ 1أعلام الموقعين )  - 3
 .496ــ وسائل الإثبات لمحمد الزحيلي ص  - 4
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 المطلب الثاني : تقسيم القرائن باعتبار علاقتها بمدلولها  
 أي : العلاقة بينهما و بين ما تدل عليه قسمين  : –م القرائن باعتبار علاقتها بمدلولها تتقس

 ــ قرائن عقلية . 1 
 ــ قرائن عرفية . 2 

: و هي التي تكون العلاقة بينهما و بين مدلولاتها مستقرة ، و ثابتة ،  الأول : قرائن عقلية
ف و الأحوال : كوجود المسروقات عند لا تتبدل ويقوم العقل باستنتاجها في جميع الظرو 

، و كظهور الحمل من غير المتزوجة قرينة تدل على 1شخص تدل على أنه هو السارق 
 زناها .

و كوجود جرح بجسم المجني عليه ؛ فإن ذلك قرينة على أن آلة حادة قد استعملت في 
، فالنسبة بين القرينة و  3، وكوجود رماد في مكان : فإنه دليل على سبق وجود النار  2القتل

 مدلولاتها استنتجها العقل في كل هذه الأمثلة .
: " و هي التي تكون العلاقة بينهما و بين مدلولاتها قائمة على عرف  الثاني : قرائن عرفية

بتبدلهما ، كشراء المسلم شاة يوم عيد تتبعها دلالتها وجودا و عدما و تتبدل  ، أو عادة
الأضحى : فإنها قرينة على قصد الأضحية ، و كشراء الصائغ خاتما فإنه قرينة على أنه 
اشتراه للتجارة . فلولا عادة التضحية عند الأول ، و التجارة بالمصوغات عند الثاني ، لما 

 4كان ذلك قرينة " . 
ا غير ثابتة ، و قد تتبدل ، فقد يشتري المسلم شاة قبيل فالنسبة بين القرينة العرفية و مدلوله

 عيد الأضحى و لا يريد تلك الشاة أضحية ، و قد يشتري الصائغ خاتما و يريد لبسه .
فلذلك كانت القرائن الشرعية في الغالب من نوع القرائن العقلية لثبات النسبة بينهما و بين 

 5لأن أحكام الشريعة ثابتة غير متغيرة ؛ لكي تستقيم حياة الناس و معاملاتهم .  مدلولها ؛
 
 

                                                 
 ( . 919 \ 2ــ المدخل الفقهي العام : لمصطفى الزرقا )  1
 ( .493وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية : لمحمد الزحيلي ) ص   - 2
 ( . 919ــ  918 \ 2المخل الفقهي العام ) - 3
 ( . 919 \ 2المدخل الفقهي العام : لمصطفى الزرقاء ) - 4
 . 28القرينة و حجيتها في إثبات الحقوق : لعدنان العزايزة ص  - 5
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ثبات :  المطلب الثالث  : تقسيم القرائن من حيث قوة دلالتها في الإ
تهدف القرينة دائما في الإثبات إلى تقدير الصلة بين الأمور الثابتة و ما يمكن أن يستفاد 

بالوقائع الثابتة ، بيد أنها ليست على وتيرة واحدة  فتارة  منها في كشف وقائع مبهمة مرتبطة
تكون هذه الصلة قوية ومباشرة ، و تارة تكون الصلة ضعيفة ، فتكون مرجحة لما معها ، و 
مؤكدة مقوية له ، غير أنها ليست قاطعة فيه . و قد تصل إلى درجة الاحتمال بين الوقائع 

 ون دليلا مرجحا .الثابتة ، و تلك المراد إثباتها ، فتك
و لهذا فدلالة القرائن على مدلولاتها تتفاوت في القوة و الضعف تفاوتا كبيرا ، حسب قوة 
مصاحب الأمر الظاهر للأمر الخفي و ضعفه ، فقد تصل في القوة إلى حد أن تكون دليلا 

نة قويا قاطعا مستقلا لا يحتاج معه إلى دليل آخر كالرماد ، و الدخان ، فكل منهما قري
قاطعة على وجود النار ، و قد تضعف دلالتها، حتى تنزل إلى مجرد الاحتمال ، و 

 بل قد تنزل دلالتها حتى تصل إلى حد الكذب، والافتراء . 1التخمين
 و على هذا فيمكن تقسيم القرائن من حيث قوتها في الإثبات و عدمه ثلاثة أقسام :

 ــ قرائن قاطعة . 1  
 ــ قرائن ضعيفة . 2  
 ــ قرائن كاذبة . 3  

 و سأتناول هذا التقسيم بالتفصيل فيما يأتي : 
 القسم الأول : القرائن القاطعة : 

و قيل الأمارة الواضحة التي تصيّر الأمر في حيّز  2و هي الأمارة البالغة حد اليقين 
  3المقطوع به .

لو خرج شخص من دار ، و معه سكين في يده ملوثة بالدماء ، و ثوبه ملطخ به ،  : مثالها
و هو خائف مضطرب ، و دخل الناس فور خروجه فوجدوا فيها إنسانا مذبوحا يتشحط  في 
دمه ، و لم يكن معه في الدار غير هذا الرجل الذي خرج على هذه الصفة ، فهذه الأوصاف 

هو القاتل ، إذ لا يمتري أحد عاين هذه الواقعة في أنه هو قرينة قوية على أن هذا الرجل 
                                                 

 . 919ــ  918 \ 2المخل الفقهي العام : لمصطفى الزرقاء  - 1
 . 1741( مادة  390 \ 5محمد الأتاسي )  شرح مجلة الأحكام العدلية : - 2
 ( .83المجاني الزاهرة على الفواكه البدرية : لابن الغرس ) ص - 3



 والقانونيةأقسام القرائن الشرعية   الفصل الأول : 
 

 
33 

 

القاتل ، و القول بأنه ذبح نفسه ، أو أن أحدا غيره قتله و تسور الجدار وفر ، احتمال بعيد 
  1لا يلتفت إليه ، لأنه لم ينشأ عن دليل .

 القسم الثاني : القرينة الضعيفة : 
إثبات عكسها ، و تكون دليلا مرجحا لما معها ، : القرينة التي تقبل  القرينة الضعيفة هي 

و مؤكدة مقوية له، و هذه القرينة لا يصح الاعتماد عليها وحدها ، بل تحتاج إلى دليل آخر 
 ، لترتيب الحكم عليها أو اجتماعها مع قرائن أخرى لتكسبها الحجية .

و لا بينة لأحدهما ، مثال ذلك : لو وقع نزاع بين زوجين في متاع البيت كل واحد يدعيه ،  
فكلاهما صاحب يد ، واليد قرينة ، و دلالة من دلالات الظاهر على الملك ، و قد صاحب 
تلك القرينة قرينة أخرى ، و هي المناسبة ، فيرجح قول منهما يصلح له ، فيقضي منه للرجل 

و يقضي  بما يناسب الرجال : كالعمائم و القمصان التي تناسب الرجال ، والسلاح و غيره .
منه للمرأة بما يناسب النساء : كالحلي و المغازل ، و قمصانهن ، و نحو ذلك . و ما يصلح 

 2لهما كالمفارش ، و الأواني فهو بينهما .
 القسم الثالث : القرينة الكاذبة :  

هي التي لا تفيد شيئا من العلم ، و لا من الظن ، بل هي مجرد احتمال و  : القرينة الكاذبة
 شك ، لا يعول عليها في الإثبات ؛ لمعارضتها ما هو أقوى منها . 

﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً مثالها : ما جاء في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام : 
 3" ﴾  (81مَا تَصِفُونَ ) .......(16يَبْكُونَ )

فإخوة يوسف لما ادعوا أكل الذئب ليوسف جاءوا بقرينة مكذوبة و هي الدم على قميص 
ولكن أباهم اتخذ من هذه الأمارة أمارة  يوسف أمارة على صدق دعواهم بأكل الذئب لأخيهم ،

على كذبهم ؛ إذ لا يتصور افتراس الذئب ليوسف و هو لابس القميص ، و يسلم القميص ، 
" بل سولت لكم  و حيث سلم القميص من التمزيق دل ذلك على كذبهم ، و لهذا قال أبوهم

                                                 
 (  7الطرق الحكمية : لابن القيم ) ص - 1
 ( . 378 \ 7( ، )  523 \ 5حاشية ابن عابدين )  - 2
 . 18ــ  17ــ  16سورة يوسف : آية  - 3



 والقانونيةأقسام القرائن الشرعية   الفصل الأول : 
 

 
34 

 

نتهم و كذبهم ، و أنفسكم أمر فصبر جميل "  دليل على أن يعقوب عليه السلام قطع بخيا
 1أن يوسف عليه السلام لم يأكله الذئب . 

و في هذا القول يقول القرطبي : " لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله    
بهذه العلامة علامة تعارضها ، و هي سلامة القميص من التمزيق ، و أجمعوا على أن 

  2يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص " 
" و هذا يدل على أن الحكم بما يظهر من العلامة في مثله في التكذيب أو التصديق جائزة   

  3؛ لأنه عليه السلام قطع بأن الذئب لم يأكله بظهور علامة كذبهم " . 
 مبحث الثاني : حكم العمل بالقرائن ال
 4الطرابلسي وقال بهذا جواز العمل بالقرائن ، و اعتبارها من وسائل الإثبات  : القول الأول  

من المالكيـــــــــــــــــــــــة ، و العز بن عبــــــــــــــــــــــــــــد 6، و ابن جزى 5، من الحنفيـــــــــــــــــة ، و ابن فرحون 
لة ، أما بقية الفقهاء و بخاصة المتقدمين من الحناب 8من الشافعية ، و ابن القيم  7السلام 

منهم ، فلم يتعرضوا للقرينة ، لا بالإثبات و لا بالنفي ، و لم يذكروها صراحة من وسائل 
الإثبات كالشهادة ، و الإقرار ، و اليمين و غيرها من وسائل الإثبات . و لكن الناظر في 

                                                 
 ( . 472ــ  471 \ 2( ، و تفسير القرآن : لابن كثير )  482 \ 4للجصاص )  أحكام القرآن : - 1
 ( . 49 \ 9الجامع لأحكام القرآن )  - 2
 ( .   382 \ 4أحكام القرآن : للجصاص )  - 3
( . و الطرابلسي : هو علي بن خليل أبو الحسن علاء الدين فقيه حنفي كان قاضيا  166ــ معين الحكام ) ص  - 4

 ه من مصنفاته : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام . 844س توفي سنة بالقد
 ( . 1745كشف الظنون : لحاجي خليفة ) ص 

 ( 95ــ  93 \ 2( ، ) 250ــ  249 \ 1تبصرة الحكام )  - 5
 ( . 304ــ  303القوانين الفقهية : ) ص  - 6

هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزى الكلبي ، أبو القاسم فقيه من العلماء بالأصول ، و اللغة  و ابن جزى :
ه ، و قرأ على أبي جعفر بن الزوبير و أبي الحسن بن سمعون ، و أبي عبد الله بن  693من أهل غرناطة ، ولد سنة 

ه ، له مصنفات منها : القوانين الفقهية 731ولى سنة العماد ، فقد و هو يحرض الناس يوم معركة طريف في جمادى الأ
 في تلخيص مذهب المالكية ، و تقريب الوصول الى علم الأصول ، و الفوائد العامة في لحن العامة و غيرها .

ن ( ، و العز بن عبد السلام : هو عبد العزيز بن عبد السلام ب 57ــ  56 \ 2ــ قواعد الأحكام في مصالح الأنام )  - 7
ه،  660ه في دمشق من علماء الشافعية بلغ رتبة الاجتهاد . توفي سنة 577القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ولد سنة 

 .من كتبه : التفسير الكبير ، و الإمام في أدلة الأحكام ، و قواعد الأحكام في إصلاح الأنام و غيرها 
 .( و ما بعدها  4الطرق الحكمية ) ص  - 8
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ى اعتبارها و أنها من وسائل الإثبات ، كتبهم يرى أنهم عملوا بالقرينة في الجملة مما يدل عل
 1و من هؤلاء الزيلعي .

،من الحنابلة ، هذا من 4و ابن تيمية من الشافعية ، 3من الحنفية ، و الماوردي 2و الكاساني 
قال باعتبار القرينة ؛ سواء من نص عليها صراحة في كتبه ، أو من بنى عليها أحكاما في 

 لمثال ، لا الحصر ،مسائل الفقه ، و هذا على سبيل ا
 لأن الإحاطة بذلك مطلب صعب . و في الجملة لا يخلو كتاب فقه من اعتبار القرينة . 

منع العمل بالقرائن ، و القضاء بمقتضاها . قال بهذا بعض متأخري  : القول الثاني
و القرافي من  1، و صاحب تكملة رد المختار على الدر المختار5الحنفية : كالخير الرملي

   2المالكية .
                                                 

ه فدرّس و أفتى ، شرح كتاب كنز الدقائق في 705هو عثمان بن علي بن محمد الزيلعي قدم القاهرة سنة  الزيلعي : - 1
( رقم  41ه . تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن بطلوبغا ) ص 743عدة مجلدات باسم تبيين الحقائق ، توفي سنة 

 . 120الترجمة 
هو أبو بكر بن أحمد ، علاء الدين الكاساني ، أخذ العلم عن علاء الدين بن محمد السمرقندي ، و شرح  الكاساني : - 2

كتابة تحفة الفقهاء ، و عرضه عليه ، فازداد به فرحا ، و زوجه ابنته الفقيهة ) فاطمة ( فقال الفقهاء في عصره : شرح 
رها : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، و السلطان المبين ه . له مصنفات أشه587تحفته ، و زوجة ابنته . توفي سنة 

 ( 53( و الفوائد البهية : للكنوي ) ص  246ــ  233 \ 2في أصول الدين . الجواهر المضية : لابن أبي الوفاء ) 
بغداد ، ه ، درّس بالبصرة ، و 364الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي أبو الحسن ، ولد سنة - 3

سنين كثيرة . ألف في الفقه ، و التفسير ، و أصول الفقه ، و الأدب ، من أشهرها : الحاوي ، و الإقناع في الفقه ، و 
، و وفيات  509( رقم الترجمة  267 \ 5ه . طبقات الشافعية الكبرى : للسبكي ) 450الأحكام السلطانية توفي سنة 

 . 428الترجمة  ( رقم 282 \ 2الأعيان : لابن خلكان ) 
= العين ، و كانت لأحدهما بينة ، ثبت بلا خلاف . و إن لم يكن لواحد منهما بينة ، فالمنصوص عن أحمد أن ما يصلح 

للرجال من العمائم ، و قمصانهم ، وجبابهم ، و الأقبية ، و الطيالسة ، و السلاح ، و أشباه ذلك : القول فيه قول الرجل 
نساء : كحليهن ، و مقانعهن ، و مغازلهن : فالقول قول المرأة مع يمينها . و ما يصلح لهما : مع يمينه . و ما يصلح لل

 ( . 320 \ 9كالمفارش ، و الأواني ، فهو بينهما " . ) 
ابن تيمية : هو أحمد بن عبد الحليم ، بن عبد السلام ، بن عبد الله ، بن أبي القاسم ، بن الخضر ، بن محمد ، بن  - 4

ه . و برع في مختلف العلوم فصيح اللسان قلمه و لسانه 221الحراني . من كبار فقهاء الحنابلة . ولد سنة  تيمية ،
ه . صنف عدة مصنفات منها : الفتاوى ، و نظرية العقد ، و السياسة الشرعية . و الجمع بين 728متقاربان . توفي سنة 

الشيطان ، و الواسطه بين الحق و الخلق ، و مجموعة الرسائل و النقل و العقل ، و الفرقان بين أولياء الله و أولياء 
 المسائل . 

 (. 72ــ  23 \ 1البدر الطالع : للشوكاني ) 
 (  51ــ  50 \ 2ــ الفتاوى الخيرية لنفع البرية )  - 5
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 أدلة القائلين بجواز العمل بالقرائن المطلب الأول :
 اع ، و المعقول . استدل أصحاب هذا القول بالكتاب ، و السنة ، و الإجم

 الكتاب :  الدليل منأولا : 
قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍۚ  قَالَ  وَجَاءُوا عَلَى  في قصة يوسف عليه السلام : }  –تعالى  –قوله الله 

ُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى  مَا تَصِفُونَ  لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللََّّ  3 {بَلْ سَوَّ
اعتمد على القرائن  –عليهما السلام  –فقد دلت هذه الآية على أن يعقوب ، والد يوسف 

 كل الذئب ليوسف و هذه القرائن هي : الدالة على كذب أبنائه في دعوى أ
: لو كانت دعواهم صحيحة ، لكان قميص يوسف قد تمزق ، من أكل الذئب له ، و  أولا

لكنه لم يتمزق، فكانت دعواهم باطلة . و ما كان ذلك إلا بإعمال الأمارة ، و هي القرينة 
وسف حال كونه الملحوظة من سلامة القميص من التقطع ؛ إذ لا يمكن افتراس الذئب لي

حسب  –يرتدي القميص ، ثم يسلم القميص بعد هذا الاعتداء ، الذي انتهى بمقتل يوسف 
   4رواية إخوته ـ و دون أن ينال القميص من فعل الذئب أي تمزيق أو تخريق .

أن يعقوب عليه السلام كان يعلم بأن إخوة يوسف يضمرون له الحسد الشديد و يشير  : ثانيا
حكاية عن يعقوب عندما قص عليه يوسف رؤيته : "قال يابني  –تعالى  –إلى أن هذا قوله 

 5لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين " 

                                                                                                                                                         

الدين بن أحمد بن علي ، الأيوبي ، العليمي الفاروقي ، فقيه باحث من أهل الرملة بفلسطين ،  و الخير الأملي هو:  خير
ه ، فمكث في الأزهر ست سنوات ، ثم عاد إلى فلسطين ، فأفتى و 1007ه رحل إلى مصر سنة 993ولد فيها سنة 

 ئق ، في فقه الحنفية .ه . من كتبه : الفتاوى الخيرية ، و حاشية على البحر الرا1081درس . توفي سنة 
 ( . 138ــ  134 \ 2خلاصة الأثر : للمحبي ) 

( و هو : محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ،  438 \ 7ــ قرة عيون الأخبار )  - 1
الآستاتة فكان  ه ، من علماء دمشق ، ولي كثيرا من مناصب القضاء ، و سافر إلى1244الحسيني، فقيه حنفي، ولد سنة 

ه . من كتبه : قرة عيون الأخبار ، أكمل به  حاشية والده على الدر 1306من أعضاء لجنة وضع " المجلة ". توفي سنة 
 المختار في فقه الحنفية و الهداية العلانية ، و معارج النجاح شرح نور الإيضاح و رسالة في زلة القارئ و غيرها.

 ( . 331ــ  330تراجم أعيان دمشق للشطي ) ص 
 ( . 65 \ 4الفروق )  - 2
 . 18ـسورة يوسف : آية  - 3
 ( 130الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ) ص - 4
 . 5سورة يوسف : آية  - 5
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ف تناقضوا في كلامهم : فقد قال بعضهم بعد إنكار يعقوب : أنه قد روي أن إخوة يوس ثالثا
أكل الذئب له: بل قتله اللصوص . فقال كيف قتلوه و تركوا قميصه و هم إلى قميصه أحوج 

 1منهم إلى قتله ؟ فلما اختلفت أقوالهم عرف بسبب كذبهم . 
 –ريب  بدون  –فقد دلت هذه القرائن على كذب إخوة يوسف في ادعائهم ، و هي أقوى   

 من قرينة وجود الدم على ثوبه . 
: " و هذا يدل على أن الحكم بما يظهر من  3في تعليقه على هذه الآية2و قال الجصاص   

العلامة في مثله : في التكذيب أو التصديق جائزا ؛ لأنه عليه السلام قطع بأن الذئب لم 
 4يأكله ؛ بظهور علامة كذبهم" .

الأمارة على الحكم . و هو دليل على اعتبار القرينة و حجيتها  فههنا استدلال بالقرينة ، و
  5في الإثبات ، كما يشير إلى ذلك كثير من العلماء .

تعالى _ : " و شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل  –قوله الله   الدليل الثاني :
 6فصدقت و هو من الكاذبين .... إن كيدكن عظيم " 

 وجه الاستدلال :
أن اتهام يوسف عليه السلام ، و اتهام امرأة العزيز بالمراودة ، فصلت فيه القرائن ، و 

أحد المتنازعين ، فإن العادة قد جرت أن الأمارات ؛ حيث كان قد القميص قرينة على صدق 
القميص إذا أمسك به و شد من الخلف تمزق من تلك الجهة ، و إذا أمسك به و شد من 
الأمام تمزق من هذه الجهة كذلك ، و لا يمسك القميص و يشد من الخلف إلا و لابسه 

بواسطة قد مدبر في الأغلب ، فاستطاع الزوج أن يتوصل إلى تمييز الصادق من الكاذب 
قد القميص أمارة ، و سببا للحكم بذلك . و عندما  –تعالى  –القميص . و قد جعل الله 

                                                 
 ( . 110 \ 5التفسير الكبير للفخر الرازي )  - 1
ه في بغداد ، و بها توفي 305ر فقيه ، حنفي ، فاضل ، ولد سنة هو : أحمد بن الرازي : أبو بكر الجصاص ، مفس - 2

 ه ، له كتاب أحكام القرآن ، و كتاب أصول الفقه . 370سنة 
ـــ 447 \ 1، الطبقات السنية في تراجم الحنفية )  156( رقم الترجمة  85ــ  84 \ 1الجواهر المضية : لابن أبي الوفاء ) 

 .     268( رقم الترجمة  480
 ( 18: " و جاءوا على قميصه بدم كذب ..." ) يوسف :  -تعالى  –و هي قوله  - 3
 ( . 169ــ  168 \ 3أحكام القرآن )  - 4
 .( 150 \ 9( ، و الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي )  1073ــ  1065 \ 3أحكام القرآن : لابن العربي )  - 5
   28ــ  27ــ  26سورة يوسف : الآيات  - 6
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في القرآن الكريم هذا الحكم حكاه على سبيل التقرير ، لا الإنكار . و  –تعالى  –حكى الله 
 1هذا دليل على مشروعية العمل بالقرائن ، و الاستناد في الحكم على الأمارات . 

إن ذلك إشارة إلى ما قاله الشاهد ، و حكمهم : "  –معلقا على هذه الآية  –2لوسيقال الأ
بقوله من باب اعتبار الأمارات ؛ و لذلك احتج بالآية كما قال ابن الغرس : من يرى الحكم  
من العلماء بالأمارات و العلامات، فيما لا تحضره البينّات : كاللقطة ، و السرقة ، و 

 5وابن القيم .  4و نحو هذا روي عن الجصاص  3ذلك " الوديعة ، و غير 
و اعترض على هذا الدليل و ما سبقه بأنهما استدلال بشرع من قبلنا و شرع من قبلنا ليس 

 6بشرع لنا . 
 و أجيب عنه بما يأتي : 

:  -تعالى  –" أن كل ما أنزله الله علينا فإنما أنزله لفائدة فيه ، و منفعة . و قد قال الله 
فآية يوسف صلاة الله و سلامه عليه مقتدى بها 7"أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده " 

 8معمول بها " 
يل يخصه : أن شرع من قبلنا ، يكون شرعا لنا ، ما لم يرد دل و جمهور الأصوليين يرون 

 بالأمم السابقة ، أو ورد في شريعتنا ما ينسخه . 
 ثانيا : أدلة القائلين بجواز العمل بالقرائن من السنة : 

                                                 
 (  172 \ 9امع لأحكام القرآن : للقرطبي ) الج - 1
كان رحمه الله عالما باختلاف  ه ،1217ــ هو : محمود شكري الألوسي البغدادي : أبو الثناء شهاب الدين . ولد سنة  - 2

ه و قد خلف ثروة علمية 1270المذاهب ، مطلعا على العلل ، و النحل سلفي الاعتقاد ، شافعي المذهب ، توفي سنة 
 كبيرة نافعة ، و أشهرها تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، و السبع المثاني . 

( ، و  43ــ  21( ، و أعلام العراق : محمد بهجت الأثري ) ص 352 \ 1 التفسير و المفسرون : محمد حسين الذهبي )
 ( .175 \ 21معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ) 

 ( . 223 \ 12روح المعاني : )  - 3
 ( . 171 \ 3أحكام القرآن )  - 4
 ( . 6الطرق الحكمية لابن القيم ) ص  - 5
 ( . 93 \ 2تبصرة الحكام : لابن فرحون )  - 6
 . 90سورة الأنعام : آية  - 7
 ( . 169 \ 4( ، و انظر تهذيب الفروق للقرافي )  93 \ 2تبصرة الحكام )  - 8
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: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله  الدليل
عرفها سنة ، فإن عليه و سلم فسأله عن اللقطة ، فقال : " اعرف عفاصها ، و وكاءها، ثم 

  1جاء صاحبها و إلا فشأنك بها " متفق عليه .
 وجه الاستدلال : 

أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رتب رد اللقطة لصاحبها على وصف العفاص ، و 
 الوعاء والوكاء،

 2وهذا دليل على مشروعية القضاء بالقرائن .  فجعل وصفه لها قائما مقام البينة ،
 و اعترض على وجه الاستدلال من هذا الحديث بما يأتي :  

  3أن الأوصاف تتشابه ، فلا تيقن لمعرفة الحق فلا بد من البينة .
 و أجيب عن هذا الاعتراض بالآتي : 

هي : ) العفاص و  متفقون على اعتبار هذه القرينة ، و –رحمهم الله تعالى  –أن الفقهاء 
الوكاء ( حجة في رد اللقطة لواصفها. و إنما حصل الخلاف بين الفقهاء في قوة القرينة : 
هل هي ملزمة للملتقط فيجبر على الآداء ؟ أو غير ملزمة فلا يجبر على الآداء إلا بموجب 

هو  و بناء على ذلك ، فيجوز للملتقط رد اللقطة لواصفها كما في الحديث . و ؟البينة 
 صريح باعتماد القرائن ، و العمل بها .

و الوكاء أصل في الحكم  : " و حديث اللقطة في الحكم بمعرفة العفاص ، 4قال الآبي   
بالعرف والعادة، عند التنازع ، و ليس عند أهل التحقيق دليل أظهر منه ؛ لأن الغالب و 

                                                 
 .91( رقم الحديث  46 \ 1أخرجه البخاري في كتاب العلم : باب الغضب في الموعظة ، و التعليم إذا رأى ما يكره )  - 1
 (. 13الطرق الحكمية لابن القيم ) ص  - 2
 ( . 133ــ  132لحكام : للطرابلسي ) ص معين ا - 3
ــ هو : محمد بن خليفة  بن عمر التونسي الوشتاني المشهور بالآبي ، أبو عبد الله ، محدث حافظ فقيه ، مفسر ،  - 4

ه من تصانيفه : إكمال الإكمال في شرح صحيح مسلم ، و شرح المدونة في 828ناظم، ولي قضاء الجزيرة ، توفي سنة 
 المالكي و تفسير القرآن .   فروع الفقه

 .(  169 \ 2البدر الطالع : للشوكاني ) 
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العرف أن مالك الشيء يعرف من نعوته ما لا يعرفه غيره ، و إن جاز أن يعرف الغير ذلك 
 2الأول "1منه ، إما لأنه رآه ، أو استعاره ، أو آجره ، لكن الغالب 

رى المالكية السرقة على حكم اللقطة ، فحكموا بدفع الشيء المسروق لمن يدعيه ، و و قد أج
 3يذكر صفته .

 ثالثا : دليل القائلين بجواز العمل بالقرائن من الإجماع : 
على العمل بالقرائن ، و بخاصة في الحدود . و إذا  –رضوان الله عليهم  –أجمع الصحابة 
يحكمون بالقرائن في مسائل الحدود المبني أمرها على  –رضي الله عنهم  –كان الصحابة 

 الحظر و الاحتياط، ففي غيرها من باب أولى .
و قد حكى الإجماع على العمل بالقرائن بعض الفقهاء ، و ذكروا أنه لا خلاف في الحكم 

 4بها ، و قد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها فقهاء المذاهب الأربعة .
في معرض احتجاجه لهذا الرأي ما نصبه : " هذا قول سادة  –رحمه الله  –يقول ابن قدامة 

 5الصحابة ، و لم يظهر لهم في عصرهم مخالف فيكون إجماعا ".
 رابعا : حجة القائلين بجواز العمل من المعقول : 

 احتج القائلون بجواز العمل بالقرائن من المعقول من ثلاثة وجوه : 
و في 6ن القرائن داخلة في مفهوم البينة ، لأن البينة لغة : الحجة الواضحة الأول : أ

. سواء أكانت شهادة ، أم قرينة 7الاصطلاح : اسم لكل ما بين الحق ، و يوضحه و يظهره 
، أم غير ذلك من طرق الإثبات المتفق عليها ، و المختلف فيها . و هي بهذا المعني 

 و البرهان .ترادف كلمة الحجة ، و الدليل 

                                                 
( و الأشباه  172 \ 7أن الأحكام تبنى على الغالب . بدائع الصنائع للكاساني )  –رحمهم الله تعالى  –ــ قرر الفقهاء  - 1

( ، و القواعد ، لابن رجب ) ص  346 \ 4( ، و المغني ؛ لابن قدامة ) 85ــ  84،  67ــ  65و النظائر للسيوطي ) ص 
 ( . 346ــ  339

 ( . 36 \ 5شرح الأبي على صحيح مسلم )  - 2
 ( . 32 \ 5شرح الأبي  على صحيح مسلم )  - 3
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اسم لما يبين الحق . و بينهم نزاع في 1: " و البينة عندهم  -رحمه الله  –يقول ابن تيمية 
تفاريع ذلك : فتارة يكون لوثا مع أيمان القسامة ، و تارة يكون شاهدا و يمينا ، و تارة يكون 

جلين ، و تارة و قال : " تارة تكون بشاهدين عدلين لر  2دلائل غير الشهود ، كالصفة للقطة "
 3رجل و امرتين ، و تارة أربع شهداء، و تارة ثلاثة عند بعض العلماء.

: " و من خصها بالشاهدين ، أو الأربعة ، أو الشاهد لم  -رحمه الله  –و يقول ابن القيم 
يوف مسماها حقه ، و لم تأت البينة قط في القرآن الكريم مرادا بها الشاهدان ، و إنما أتت 

 4الحجة ، و الدليل، و البرهان : مفردة ، ومجموعة " . مرادا بها
" و قد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص ، و نذكر من ذلك  و يقول :

مثالا واحدا ، و هو ما نحن فيه من لفظ البينة ، فإنها في كتاب الله اسم لكل ما بين الحق ، 
: " و ما تفرق  -عز وجل  –و قال 5: " لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ..."  -تعالى  –كما قال 

قل إني على بينة "  –جل شأنه -و قال   6تاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة "الذين أوتوا الك
... وهذا كثير لم  8: " أفمن كان على بينة من ربه ... "-تعالى  –و قال  7من ربي ... "

 9يختص لفظ البينة بالشاهدين ، بل و لا استعمل في الكتاب فيها البتة " .
 عليه و سلم " البينة على المدعي " المراد أن عليه و يقول : " و كذلك قول النبي صلى الله

ما يصحح دعواه ؛ ليحكم له ، و الشاهدان من البينة ، و لا ريب أن غيرها من أنواع البينة ، 
قد يكون أقوى منها ، كدلالة الحال على صدق المدعي ، فإنها أقوى من دلالة إخبار 

لبرهان ، و الآية ، والتبصرة و العلامة ، و الشاهد . و البينة و الدلالة ، و الحجة ، و ا
  10الأمارة متقاربة في المعنى " .
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فمتى وجدت القرائن ، و الأمارات التي تبين الحق ، و تظهره عمل بها و الذي يستقريء 
  1الشرع في مصادره ، وموارده يجدها شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الأحكام .

ائن يؤدي إلى إضاعة كثير من الحقوق على أربابها ؛ فينشر الثاني : أن عدم الحكم بالقر 
الظلم ، ويتفشى الباطل بين الناس ، مما يسهل على المجرمين تحقيق مآربهم و أغراضهم 
السيئة ، و هذا يتنافى مع مقصد الشارع من : المحافظة على الحقوق ، وردع المجرمين ، و 

 إقامة العدل ، و الحق .
و ذلك بخلاف الحكم بالقرائن ، ففي الحكم بها إيصال الحق إلى مستحقه ، و إخافة 
المجرمين فإن من يفكر بالإقدام على الجريمة ، حينئذ يخاف من وجود قرينة تدينه بجريمته 
، فيحجم عن ارتكاب الجريمة ؛ و في هذا تحقيق لغرض الشارع من حفظ الحقوق  ، و 

 الطمأنينة .استتباب الأمن ، و تحقيق 
فالقرائن القوية ، و الأمارات الظاهرة ، حيث لا معارض لها ، مما هو أقوى منها محققة 

 العدل ، مقيمة القسط ، فوجب اعتبارها ، و العمل بها ، و الحكم بمقتضاها .
: " إن الله سبحانه و تعالى أرسل رسله ، و أنزل كتبه ؛ ليقوم  -رحمه الله  –يقول ابن القيم 

س بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به الأرض و السموات . فإن ظهرت أمارات العدل ، النا
أعلم  - -سبحانه و تعالى  –و أسفر وجهه بأي طريق كان : فثم شرع الله، و دينه ، و الله 

و أحكم ، و أعدل أن يخص طرق العدل و أماراته و أعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر 
أبين أمارة فلا يجعله منها ، و لا يحكم عند وجودها ، و قيامها  منها و أقوى دلالة و

بما شرعه من الطرق أن مقصوده  إقامة العدل بين عباده ،  –سبحانه  –بموجبها بل قد بين 
و قيام الناس بالقسط . فأي طريق استخرج بها العدل و القسط فهي من الدين ، و ليست 

  2مخالفة له " .
الأمارات و العلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام ،  و يقول : " فمن أهدر

 3و ضيع كثيرا من الحقوق".
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و يقول أيضا : " فإن الشارع في جميع المواضيع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به 
من البينات ، التي هي أدلة عليه ، و شواهد له ، و لا يرد حقاً  قد ظهر بدليله أبدا ، 
فيضيع حقوق الله ، و عباده ، و يعطلها ، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين ، لا فائدة 

ع مساواة غيره في ظهور الحق ، أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن في تخصيصه به ، م
جحده ، و دفعه ، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة ، و 
بيده عمامة ، و آخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره ، و لا عادة له بكشف رأسه ، فبينة 

مدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل الحال ، و دلالته هنا تفيد من ظهور صدق ال
أحد . فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة و الدلالة ، و لا يضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره و 

 حجته ". 
 أدلة القائلين بعدم جواز العمل بالقرائن المطلب الثاني : 

سلم فقال : يا  : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه والدليل
رسول الله ولد لي غلام أسود ، فقال " هل لك من إبل " ؟ قال : نعم . قال : ما لونها ؟ 
قال : حمر. قال : هل فيها من أورق؟ قال : نعم . قال : " فأنى ذلك " ؟ قال : لعله نزعه 

  1فلعل ابنك هذا نزعه عرق " متفق عليه . عرق. قال : "
 وجه الاستدلال :

أن المصطفى صلى الله عليه و سلم لم يعتبر قرينة الشبه في اختلاف اللون بين الولد ، و 
 صاحب الفراش . و هذا دليل على عدم مشروعية العمل بالقرائن . 

 و نوقش وجه الاستدلال من هذا الحديث :   
و هي أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يعمل بقرينة الشبه لوجود قرينة أقوى منها ، 

) قرينة الفراش( ، و القرائن عند تعارضها يقدم الأقوى منها ، ثم إن الرسول صلى الله عليه 
و سلم لم يبلغ الشبه في لحوق النسب ، بل في الحديث ما يدل على اعتبار الشبه ، فإنه 
صلى الله عليه و سلم أحال على نوع آخر من الشبه ، ) و هو نزع العرق(، و هو ما يرثه 

 2ان عن الآباء ، و هذا الشبه أولى لقوته بالفراش .الإنس
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 الترجيح المطلب الثالث : 
و أدلتهما ، و ما ورد من نقاش على أدلة القول الثاني نجد  بعد استعراض القولين السابقين ،

أن أدلة القائلين بجواز القضاء بالقرائن أدلة قوية ظاهرة الدلالة في إثبات مشروعية القرائن ، 
و العمل بها ، بيد أن أدلة القائلين بعدم جواز القضاء بالقرائن لا تنهض حجة على منع 

 أربعة أمور :  العمل بالقرائن و مما يعضد ذلك
: أن عدم الأخذ بالقرائن يؤدي إلى إضاعة الحقوق على أصحابها و ذلك أن المدعي  الأول

إذا لم يكن له قرينة تدين المدعى عليه ، فعدم الأخذ بها يؤدي إلى إضاعة حقه عليه ، و 
بخاصة هذا العصر الذي تعددت فيه المشكلات وكثرت فيها الخلافات ، و انتشر الفساد ، 
و كثر الصراع الناس على حطام الدنيا الزائل ، و زينتها ، و أخذ الناس يوظفون في سبيل 
هذا ما وصلت إليه الحضارة المادية ، من وسائل ، ومخترعات ، و أخذ المجرم قبل الإقدام 
على فعل الجريمة يخطط و يقلب وجهات النظر واضعا في اعتباره الظروف الملابسات ، 

ة ، و هيأ الأمر ، و اطمأن إلى تمكنه من فعله الإجرامي أقدم عليه ، فكثر حتى إذا أعد العد
استخدام المجرمين لوسائل المواصلات السريعة ، والآلات الميكانيكية ، و الكهربائية ، 

 والكيميائية .
أن القائلين بعدم جواز القضاء بالقرائن قد عملوا بها في كثير من الأحكام فخالفوا الثاني :   

 ذهبوا إليه .   ما
: أن القرائن داخلة في مفهوم البينة كما سبق تفصيل ذلك في أدلة القائلين بجواز  الثالث

 العمل بالقرائن من المعقول . 
: أن تحقيق العدالة من جميع سبلها المتاحة من أوجب الواجبات . و مقصود الشارع  الرابع

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و : "  -تعالى  –إقامة العدل ، و قيام الناس بالقسط . قال الله 
 1...  أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

و كل ما يحقق مقصود الشارع يجب العمل به ، و القرائن مما يعين على تحقيق مقصود 
الشارع ؛ و ذلك أن إهمال الإثبات بالقرائن يحصل بسببه على المجتمع فساد كبير ، و 

غ و أخطار داهمة ، ويكون أيضا مشجعاً للمجرم في ارتكاب الجريمة ، و مدعاة ضرر بال
للإفلات من العقاب ، الأمر الذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية ، ومقاصدها، التي أتت 
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لدفع الأخطار ، و صد الشر ، و اقتلاع الفساد من جذوره ؛ بما شرعت لمعالجة الجرائم بعد 
 من حدوثها بعد وقوعها .وقوعها ، وحماية الناس 

و محاربة الظلم و الفساد مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية ، يتوصل إليه بكل وسيلة 
مشروعة ، والقرائن القوية ، و الأمارات الظاهرة من أكثر الوسائل التي تحقق هذا المقصود ، 

الذي تقدمت  و تؤيده . بل إن روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، و بخاصة في هذا العصر
فيه وسائل البحث عن الجرائم ، و مرتكبيها ، و أصبحت القرائن في قوة اليقين توجب العمل 

 بها و اعتبارها .
 القرائن القانونية  أقسامالمبحث الثالث : 

اتفقت التشريعات المختلفة على تقسيم القرائن من حيث مصدرها إلى قسمين : قانونية ،     
 و قضائية ، فما معنى كل منهما و بماذا تتميز إحداهما عن الأخرى ؟

اتفقت التشريعات المختلفة على تقسيم القرائن من حيث مصدرها إلى قسمين : قانونية ،     
 ا و بماذا تتميز إحداهما عن الأخرى ؟و قضائية ، فما معنى كل منهم

 المطلب الأول : القرائن القانونية 
هي تلك الحالات التي يتولى فيها المشرع عن القاضي القيام بعملية استنتاج أمر معين     

من ثبوت واقعة معينة ، و هي قرائن حددها المشرع على سبيل الحصر ، و فرضها على 
كل من القاضي و الخصوم ، و بالتالي فإن القرينة القانونية لا دور للقاضي فيها ، بل الدور 

نون ، ولا شيء غير ذلك ، فلا يمكن أن تقوم القرينة القانونية بغير نص من كله لنص القا
 . 1القانون 

و عليه فإنه يمكن تعريف القرينة القــانونية بأنها :" افتراض قانوني يجعل من الشيء     
المحتمل أمرا مؤكدا و ذلك استنادا إلى ما هو مـــألوف في الحياة ، و الراجح في العمل وفقا 

يرجحه العقل ، فهي إذا عمـــل ذهني مراده تحويـــل الشك إلـــى يقــين بطريقة تتفق مع لما 
 . 2الواقع و المـــألوف في الحياة

و القرائن القانونية في حد ذاتها نوعان ، مطلقة لا تقبل إثبات العكس ، كافتراض العلم     
دام التمييز في المجنون و الصغير بالقانون ، بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ، و قرينة انع

                                                 
 .  167، ص  1998مبادئ الإثبات وطرقه ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية د، ط ، منصور محمد حسين ،  -1
 . 167منصور محمد حسين ، مرجع  سابق ، ص - 2
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، و قرينة الاستفزاز في قتل الزوج لــزوجته و شريكــها حال مفـــاجأتها ملتبسة بالزنا ، كما قد 
تكون القرينة القانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها كقرينة ارتكاب شريك الزوجة جريمة الزنا 

 . 1إذا وجد في بيت مسلم ، في مكان مخصص للحريم
و القرائن القانونية بنوعيها واردة في القانون على سبيل الحصر ، فلا يجوز القياس     

 . 2عليها بغير نص اعتمادا على المماثلة
 المطلب الثاني :القرائن القضائية 

و التي تسمى أيضا بقرائن الأحوال و هو ما تطلقه عليها محكمة النقض ، و كذلك      
 . 3يطلق عليها بعض الفقه لفض الدلالة

و القرينة القضــائية هي نتــاج فكر القاضي ، يستنبطها بطرق المنطق ، و اللزوم العقلي      
ي انتهــى إليـــها ، و يتمتــع القـاضي بسلطة من الوقــائع الثــابتة أمـــامه لتــأكيد النتيجة التــ

تقديــريــة في اختيار الوقــائع التي تصلح للاستنباط و تكوين عقيدته ، مما يحقق اقتنـــاعه في 
 .  4الدعـوى 

فــالقــاضي في هذه الحالة هو الذي يحدد القــرينــة ، و يحدد قيــمتها في الإثبات ، وليس     
على الإثبات بالقرينة ، بل من الوقـــائع ما يتعذر إثباته بغير القرينة كالقصد هناك واقعة تأتي 

 . 5الجنائي و بعنصرية العلم و الإرادة
و يشترط في القرائن القضائية شروط عدة ، إذ لا بد من توافرها حتى يتمكن القاضي     

 : 6من الاستناد إليها و لعل هذه الشروط هي

                                                 
  854، ص  1994، منشأة المعارف الإسكندرية د، ط الاجراءات الجنائية محمد زكي ابو عامر ، -1
ص  1999، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مكتبة غريب ، القاهرة الطبعة الثانية ، د/ ادوارغالي الذهبي - 2

665  . 
  854محمد زكي ابو عامر ، الاجراءات الجنائية ، ص  -3
  . 122الشواربي ، الاثبات الجنائي ، ص عبدالحميد  -4
قانون الإجراءات الجزائرية ، دار المطبوعات الجامعية ، كلية الحقوق الإسكندرية ، د،  –د / عوض محمد عوض -5

  712ص – ،  1999ط .
 سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية القاهرة ،رمزي رياض عوض ،  -6

  . 179، ص  2004د،ط.
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ومة ثابتة ثبوتا لا يحتمل التأويل ، و هو ما يقتضي القول بأن أن تكون الواقعة المعل  -1
لا يكون الدليل الذي أثبت تلك الواقعة من الأدلة التقديرية ، كالشهادة ، و معنى ذلك 

 أن تكون هذه الواقعة تم إثباتها بدليل مادي سبق تقديمه .
ف إثم المتهم أن لا تفسر القرينة طبقا لنظرية علمية كالإباحة ، و ذلك على خلا -2

 الذي يفسر بهذه النظرية .
 أن تكون القرينة قاطعة على ثبوت الإثم . -3
 أن تكون الدلالة التي انتهى إليها القاضي تتساند مع أدلة الدعوى الأخرى . -4
أن يـكون القـــاضي عند قيــامه بالاستنتاج قد اتبع المنهج العقــلي ، و إعمال المنطــق  -5

 .في إدراك هذه الدلالــة 

أما أخيرا يمكن القول أن القرائن القضائية بتوافر شروطها تصبح هي المصدر التاريخي      
للقرائن القانونية بحيث يعتمد المشرع بعد أن يستقر القضاء على قرينة معينة إلى وضعها في 

 . 1صيغة قانونية لاعتمادها كقرينة قانونية
لسنة  30قانون البيانات الأردني رقن من  43و قد نص القانون الأردني في المادة     

 . 2على القرائن القضائية 1952
و من أمثلة القرائن القضائية ظهور الثراء على المتهم الذي يعمل موظفا عاما في إحدى     

المؤسسات العامة قرينة في اختلاسه المال ، كما أن آثار وجود المخدر ، يجيب جلباب 
 ز .المتهم يكفي للدلالة على الإحرا

 المطلب الثالث : مركز القرائن من أدلة الإثبات الجنائي :
اختـــلفت مواقف فقهاء القانون و شراحــه و كـــذا مواقف القضـــاء في تحديد مركز القرائن     

فمنهم من اعتبر القرائن إحدى أدلة الإثبــــات الجنائي التي يمكن للقـــاضي الاستنـــاد إليها  ،
في حكمه ، حتــى و إن كـــانت هي الدليـــل الوحيد في الدعــوى ، و منهـم من نفى عنها ذلـك 

لك فيما ، إلا إذا تعززت بــالأدلة الأخرى ، و منهم من رفضهــا على الإطلاق و سنفصــل ذ
 يلي :

                                                 
 .  223، ص  شرح أصول المحاكمات الجزائية ، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع ،د/ علي جعفر ،  1
 . 360، ص  2000قانون أصول المحاكمات الجزائية دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، د،ط محمد صبحي نجم ،  2
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 أولا : موقف شراح و فقهاء القانون 
انقسم فقهاء القـــانون و شراحه و اختلفت آراؤهم حول مركز القرائــن من أدلة الإثبات     

 الجنائي فانقسموا إلى :
تجاه المؤيد للقرائن كدليل إثبات : -1  الا

ذهب هذا الاتجاه إلى القول بأنه لا يوجد لدليل يحضر على القاضي أن يستمد منه    
اقتناعه ، فإذا كان مقتنعا بدلالة قرينة معينة ، و توافرت فيها الشروط المتطلبة في الدليل 
القانوني ، فلا سند من القانون لحرمانه من الاعتماد على الدلالة المستخلصة منها ويدلل 

اه على قوة القرينة في الإثبات بقوله ، أن القاضي حينما يستمد اقتناعه من القرينة هذا الاتج
يمر بخطوات ثلاث هي أن يتطلب إثباتا كاملا للواقعة التي تستمد القرينة منها ، و أن 
يستظهر علاقة السببية المنطقية بين هذه الواقعة الأخرى المراد إثباتها ، و أن يتحرى مدى 

 . 1أدلة الدعوى الأخرى و بين القرينةالاتساق بين 
كما يرى هذا الاتجاه أيضا ضرورة الاعتماد علـــى القرائن القضائية في الإثبات و ذلك     

نتيجة للظروف و الملابســـات التي تحيط بالوقـــائع المتعلقة بالقضايا الجزائية إلى درجة 
تحرك في جو من القرائن " . كما أن يقول : " أن القــاضــي يعيش و ي قاروجعلت الأستاذ 

القاضي يعتمد على القرائــن في تكوين قناعته الشـخصية و ذلك لعدم إمكـــانية الحصول على 
أدلة أخــرى يمكـن الاعتماد عليها في غــالب الأحوال ، و هو ما يستند إليــه في إعطــاء 

 . 2ــد في الوصــول إلــى الحقـيـقـةالأهمية القصوى للقرائــن باعتبارها المعول عليـه الوحي
كما تظهر أهمية القرائن في الإثبات الجنائي أيضا من حيث تعزيزها للأدلة الأخرى التي     

يستند إليهــا القـــاضي في تكوين قنـــاعته ، بل أن هذه القرائن كثيرا ما تــكــون هي المعيار 
لفة ، كما تعتبر أصدق دلالة بــالنظر إلى طبيعتها الذي يوازن به الـــقاضي بين الأدلـــة المخت

الموضوعيـة التي تقابل الطبيعة الشخصية ، كسائر الأدلة الأخرى ، و أن هذه الطبيعة 
تجعل من المستحيل أن يدخل عليها التشويه ، و أن التقدم العلمي ينتج السبيـــل لاكتشــاف 

                                                 
 .  318رمزي رياض عوض ، مرجع سابق ، ص  1
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لـعـلمــي الدقيق و استخلاص دلالتها و جميع القرائــن ثم إخـضاعها لأسـاليـب الفحص ا
 .  1الاستعـانة بها في إثبات الجريمة

كما تبدو أهميـــــة القرائن القضــائـية أيضا في حالات التـلبس بـــالجريمة بصـفــة عـــامة و     
أو  القــــاضي عند اعتمــاده على القرائن القضــائـية في الحقيــقة لا يتــقيد بعدد معين منها

بكثرتها أو بقلتها ، و عليه يمكن القول بأن غالبية الفقه العربي و الغربي يرى أن القرائن 
القضــائية هي إحدى طرق الإثبــات الأساسية في المواد الجنـــائية التـي يعتمد عليها سواء 

 . 2كـانت وحيدة ، أو معززة ، أو مسـاندة لعناصر إثبــات أخــرى 
ــيــه بعض الفقهــاء بل أغلبيتهم في القــانون المصري ، و كـذا شـراح و هو ما ذهب إل    

القـــانـــون في النظـــام الإجرائــي الإنجليــزي الذين أيدوا الاستنــاد على القــرينة الواحـدة كدليل 
 .3إثـبــات 

تجاه الغير مؤيد :-2  الإ

ذهب هذا الاتجاه إلى التحفظ بشأن القرائن كدليل إثبات ، و أصحابه قليلون ، فهم يرون     
بعد صلاحية القرائن في مجال الإثبات الجنائي ، و يبررون موقفهم هذا بقولهم أن القرائــــن و 

ا فــإن استنباطهــا يقوم على عملية ذهنية تحتمل الخطــأ و عـدم التشخيص السليــم ، ومن هنـــ
القـــاضي لا يلجــأ إلى القرائن إلا إذا اعوزته الأدلـة ، و لم يتــمكن من الاستـــدلال من خلالهــا 
على الحقيقة ، فيستعين بها لــلربط بين ما لــديه من أدلة غيــر كافية ، و يصل من خلا 

 . 4استعــانته بالقرائن إلى استنتــاج الحقيقة
الإثبات بـــالقرائن القضـــائية يحوطه الإحساس بالضالة في مواجهة ولـــذلك قيل أن :     

المجهــول ممــا لا يـتــضــح معه أن يبــقى القـــاضي ضحية الإحيــاء لنفسه بــالـرغبة في أن 

                                                 

سلطة القاضي الجنائي في تقدر الأدلة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان ، فاضل زيدان محمد،  1-
  . 322، ص  2006الطبعة الأولة ، الإصدار الثاني ، 
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يضفـر فيمــا يضن أنه الحقيــقـة ، لأنه أمـر بعيــد عن الخيــال و لا يمكـن استخلاصهــا بغير 
 . 1منطقالعقل و ال

هذا و أنه حتــى و إن كانت القرائن و كمـــا عبر عنها البعض بأنهــا صامتة لا تعرف     
الكذب فإنه يمكن تلفيقها ، و اصطناعهــا بقصد التضليــل و المغـــالطة ، كما أن هنــاك من 

د إلـــى القرينــة أنصــار هذا الاتجــاه من هم أقل تحفظـــا ، إذ يـــرون أنه لا يــجوز الاستنــا
 . 2الواحــدة في مجال الإثبــات و هو مـــا يـــراه و يتزعمه الـــدكتـــور محمد مـــأمن سلامـــة

و نمــيل إلى الاتجاه الأول و المؤيد للقول بأن القرينة إحدى أدلة الإثبات الجنائي ، و      
الجنائي علــى أرض الـــواقع ، و كذلك  هو ما تؤكده الأهمية الكبـــرى للقرائن في مجال الإثبات

فإننا نميـــل كل الميل إلى القـول هذا الاتجاه و أخذه بصلاحية القرينة كـدليل وحيد في 
الدعوى الجزئية ، و هو ما يـــؤكده أيـضا دور القــرينة حين تعوز القاضي الأدلة ، إلا أن أخذ 

ط و هو مــا سنوضحه في تقدير القـاضي لقيمة القـاضي بالقرائن و استنـاده إليها يحتاج ضواب
 الـقرائن .
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 : الفصلخلاصة 
يلاحظ بأن تقسيم القرائن الشرعي أدق وأعم ومفصل على التقسيم القانوني، لأن 
الشرع أحاط بجميع القرائن من جوانبه ، وأنواعه ، وهذا يدل على أن الفقه الإسلامي يجد 

إلى  االمذاهب الفقهية الأربعة قد استدلو  أئمةكثيرا من الأحكام التي تعتمد على القرينة، وأن 
، وفي الجملة لا يخلو  ور كثيرة سواء في الأحكام العامة أو وسائل الإثباتالقرينة في أم

 كتاب فقه من إعتبار القرائن .
، ومن يستقرأ ولا نجد عالما من العلماء في جميع المذاهب إستطاع أن يتجنب الأخذ بالقرائن 

 .كتب الفقه يجدها 
 

 



 

  

:الثانيالفصل    
المعاصرة  وسائل التحقيق  

 مشروعيتها وحكمها
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 الفصل الثاني : وسائل التحقيق المعاصرة 

 تمهيد : 
كما ورد في القاعدة المعروفة  كلمة الوسائل عرفت من القديم فقد عرفها الفقهاء في تقعدياتهم

أن هذه ) الوسائل لها حكم المقاصد( ، كما عرفها شراح الأنظمة والقانونين على حد سواء 
المفردة على قدمها لكن بتطور الوقت أخذت مفهوما آخر يتعلق بالآليات والأساليب 

التعريف  أمر آخر وقريب منهبه  مايتوسلالمعاصرة ، ويمكن أن تخلص الوسائل بأنها كل 
الإصطلاحي لمفردة الوسائل ، ويمكن تعريفها بأنها )كل فعل لا يقصد لذاته ولكن يقصد 
للتوصل به إلى فعل آخر أو لتحصيل فعل آخر سواء كان هذا الفعل مصلحة أو مفسدة أو 

 1سواء كان مشروعا أو ممنوعا . 
الموصلة لمعرفة الجاني وأما التحقيق بالإعتبار الإصطلاحي فقد عرفهم بعضهم بأنها السبل 

 2في جناية أرتكبت أو شرع فيها وظروف إرتكابها بوسائل مشروعة من قبل جهة مختصة .
  

                                                           
 .40الوسائل التحقيق المستحدثة وأثرها في الإثبات الجنائي في مرحلة الإستدلال والتحقيق الإبتدائي المؤلف أثنيان ص وائل عبد الرحمان  - 1
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 : التنويم المغناطيسي الأولالمبحث 

 المطلب الأول : ماهية التنويم المغنطسي
إن فكرة التنويم المغناطيسي ليست حديثة، وإنما عرفت في الحضارات القديمة مثل حضارة 
مصر حيث كان هناك ما يسمى بمعابد النوم أما في اليونان فقد كان الحجاج يقصدون 
مدينة أبيدروس، حيث كان المعبد أسكولابيوس، وهناك يضع الكهنة المرضى في غشية أو 

 يحاء.سنة من النوم، عن طريق الإ

أنه أول من وضع EA.MESMARSأما في العصر الحديث فيعتبر الطبيب النمساوي  
التنويم المغناطيسي في إطار علمي حيث كان يرى أن جسم الإنسان سائلا له قطبان سالب 

 .1وموجب، وأن الأعراض المرضية تظهر نتيجة اختلال التوازن بين هذين القطبين
لمجال فقد شكلت لجان في بريطانيا وفرنسا تضم كبار ونتيجة لكثرة الأبحاث في هذا ا

الأساتذة والأطباء، وقد أثبتت أن التنويم المغناطيسي ليس نوما طبيعيا، وإنما هو نوع من 
الإيحاء إذ أنه يقوم على إخضاع الشخص والسيطرة عليه نفسيا وإخراجه من دائرة الشعور 

عة نفسية، وأن الإيحاء النفسي هو سبب الإرادي إلى عالم اللاشعور، وأن ما يحصل هو خد
 2التأثير الذي يشعر به المريض.

 :تعريف التنويم المغناطيسي-1

كلي أو  ف بعدد من التعريفات منها : حالة من حالات التركيز الذهني تتميز بإختفاءر   ع  
 3جزئي للوعي حول المحيط الخارجي مع بقاء نوع من الوعي مركز حول نقطة معينة 

وللتنويم المغناطسي عدة مجالات منها : مجال الطب النفسي ، مجال علاج الألم ، مجال 
التخذير ، تخفيف آلام السرطان ، الأمراض الجلدية ، علاج السلوك ، علاج الأرق ، 

  والإستجواب الجنائي .
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هو حالة يكون فيها الشخص قابلا للإيحاء وبحالة  HYPONSISإن التنويم المغناطيسي 
هي كلمة يونانية تعني النوم، لذلك يعرف  HYPONSISمتوسطة بين الوعي وعدمه وكلمة 

التنويم المغناطيسي بأنه": عملية إيحائية يتمكن من خلالها المنوم من السيطرة على الشخص 
الواعي معطلا فيما يظل عقله الباطن مستيقظا مما يساعد على تحقيق على نحو يكون عقله 

أهداف علمية بتعديل درجة الإثارة والتنبيه والتحكم في السلوك واختبار المثير وتحديد 
 1الاستجابة".

وعليه فالتنويم المغناطيسي هو نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر يمكن إحداثه 
الإيحاء بفكرة النوم، وذلك من خلال تصنيف نطاق الاتصال للشخص صناعيا عن طريق 

 النائم وحصره في شخص المنوم وإخراجه من عالم الشعور إلى اللاشعور

: درجة يسيرة تتميز بالاسترخاء، ودرجة متوسطة تتمثل وللتنويم المغناطيسي ثلاث درجات
في حالة نوم عميق ، ودرجة عميقة بحيث يمكن للنائم أن يفسح عينه ويمشي في إرتباط 

 2إيحائي مع النوم . 

 : مشروعية التنويم المغناطيسي : المطلب الثاني

لك موقف التشريعات من أجل الإجابة على ذلك ستتطرق أولا إلى موقف الفقه، ثم بيان بعد ذ
 القضاء من التنويم المغناطيسي .

: لم يتفق الفقه المقارن على رأي فيما يخص استخدام التنويم  موقف الفقه المقارن  - 1
 .3المغناطيسي في المجال الجنائي، وإنما اتقسم بين مؤيد ومعارض
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 الاتجاه المؤيد -أ

هنالك من يؤيد استخدام هذه الوسيلة والاستفادة منها في المجال الجنائي، على أن يخضع  
تلك المجموعة من الضمانات منها ألا يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا عند الضرورة، 
ويكون استخدامها مقصور على الجرائم الخطيرة التي توافرت فيها إمارات قوية على الاتهام، 

 1 .المتهم مغناطيسيا تنويموافقة المتهم ، لأنه لا يوجد مانع قانوني من وكذا ضرورة م

 الاتجاه المعارض : -ب

اتجه غالبية فقهاء القانون إلى رفض استخدام وسيلة التنويم المغناطيسي خلال مراحل 
 واحتجاجهم .الدعوى الجنائية حتى ولو تم إجراء التنويم بموافقة المتهم أو بناء على طلبه 

 اهر ظالتنويم المغناطيسي يؤدي إلى فقد قدرة المتهم في سيطرته على عقله ال 

أن هذا الإجراء لا يمكن التحويل عليه في التحقيق الجنائي، لأن هذه الوسيلة مشكوك فيها،  
  .2ومشكوك في نتائجها

 تعد هذه الوسيلة معارضة مع مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومع أن الشخص لا 
  3.يجبر أن يقدم دليلا ضد نفسه

 : موقف التشريع والقضاء المقارن  -2

ومع ذلك فقد  لكن بشكل غير معمق مدقق وسيلة التنويم المغناطيسيلقد تناولت التشريعات 
، منها التشريع الأمريكي الذي يذهب إلى أن استعمال  4بعض التشريعات اللجوء إليها منعت

لكن يوجد حصول على اعتراف المتهم في المسائل الجنائية لل كوسيلةالتنويم المغناطيسي 
مساس بالحقوق الشخصية للفرد، بحسبان أنه يتضمن تدخلا وتنقيبا في عقل الإنسان، فيها 
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مثل استخدام جهاز كشف الكنب، أو التحليل التخديري، فكل هذه الوسائل لا يجوز اللجوء 
أثناء استجواب المتهم للتأثير  الوسائلمال هذه استع يمنعإليها، وكذلك التشريع الألماني الذي 

 1وحريته .على إرادته 

وأما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يبين موقفه من مشروعية استخدام التنويم المغناطيسي 
من الدستور التي تنص ولا يجوز انتهاك حرمة  39صراحة، غير أنه باستقراء نص المادة 

پستشف عدم مشروعية استخدام « ة شرفه، ويحميها القانون حياة المواطن الخاصية، وحرم
 2هذه الوسيلة باعتبار أنها اعتداء على حق الإنسان في احترام حياته الخاصة 

أما موقف القضاء فذهب المحاكم في معظم دول العالم إلى الأخذ بالاتجاه الذي اعتقه الفقه 
المقارن القاضي برفض استعمال التنويم المغناطيسي في التحقيق الجنائي ففي فرنسا استقر 
القضاء على اعتبار وسيلة التنويم المغناطيسي من الوسائل التي تتطري على اعتداء مسافر 

  .الإنسان على حقوق 

هذه الوسيلة في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن  لإستخدامهذا ورغم الانتشار الواسع 
من الوسائل  التنويمويم، كما تعد وسيلة نالقضاء يستبعد الاعتراف الناتج عن استخدام الت

أما ، الغير سليمة ولذلك لا يجوز التعويل على النتائج التي تسيطر عنها في الإثبات 
القضاء المصري فقد انتهت محكمة النقض في أحد أحكامها إلى عدم مشروعية استخدام 

 3هذه الوسيلة في التحقيقات الجنائية ،

أيضا اعتداء على حقه في و إن استخدام هذه الوسيلة يعتبر اعتداء على سلامة الجسم ،  
 4.احترام حياته الخاصة
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 التنويم المغناطيسيالموقف الشرعي من المطلب الثالث : 

في العلاج وفي  الحكم الشرعي للتنويم المغناطيسي إختلفوا فيالفقهاء المعاصرون  نجد أن  
 :الإثبات الجنائي

 في العلاج القول الأول : 

أن التنويم المغناطيسي جائز باعتباره علما قائما له قواعد وأسس علمية ثابتة، وهو أفتت به 
، وقول الشيخ ابن جبرين 1لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت 

 3وقول الدكتور عبد الرحمن الجرعي  2رحمه الله

 في العلاج والإثبات الجنائي القول الثاني:

لتنويم المغناطيسي محرم ويعد ضرب من ضروب الكهانة، وهو ما أفتت به اللجنة أن ا
 4الدائمة في السعودية(.

 أدلة القولين: دليل القول الأول:

 استدل القائلون بجواز التنويم المغناطيسي بقولهم: 

 يعتمد على دراسة النفس الإنسانية والتأثير عليها -الإيحائي  -إن التنويم المغناطيسي 
بالإيحاء والمساعدة على شفاء بعض الأمراض العضوية والنفسية، حيث يراد من هذا التنويم 
تشكيل قناعة جديدة إيجابية لدى المريض حتى يتجاوز قناعته السلبية، وفي هذه الحالة 

 يعتبر هذا الفن علما قائما مثله مثل كافة التخصصات العلمية الطبية ويقع ضمن

لتي يلجأ إليها الإنسان بعد الله له دون الاعتماد عليها أو الركون نطاق الأسباب الحسية ا
 1إليها .
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 : استدل القائلون بتحريم التنويم المغناطيسي بقولهم:دليل القول الثاني

إن التنويم المغناطيسي يعتمد عل استخدام الجن والسحرة والمشعوذين للإخبار بالغيبيات ، 
المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال حيث يستخدم المنوم جني يسلطه على 

مقابل ما يتقرب به المنوم إليه  -إن صدق مع المنوم وكان طوعا له  -بسيطرته عليه 
ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم يقوم بما يطلبه منه من الأعمال بمساعدة الجني 

تخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان له، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي وا
سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو 
شرك، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها الله سبحانه 

 2إلى المخلوقات وأباحها لهم".

 ونوقش:

حكم التنويم المغناطيسي إنما كانت بناء على ممارسات غير صحيحة، بأن هذه الفتوى في 
وغير داخلة في مسمى التنويم الإيحائي )المغناطيسي( فالإخبار بالغيبيات واستعمال الجن 

ومن  ينكرها من يمارس هذا النوع من أطباء ومختصين، فالحرمة إنما جاءت من الممارسات
 3لا من التنويم بذاته . الإثبات 

 ترجيح:ال

أن القول الثاني أقرب للصواب  من باب سد الذرائع وأنه يوجد في إستعمال  الذي ألاحظه 
هذه الوسيلة نوع من إكراه المتهم والمساس بنفسه )كلية من الكليات الخمس حفظ النفس ( 

ويشترط لجواز لحرمتها ، إلا في حالة الضرورة لأن الضرورات تبيح المحضورات  وإنتهاك
 استخدامه الشروط الآتية :
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من معهد علمي معترف  -حاصلا على مؤهل علمي  لهذه الوسيلة المستجوبأن يكون  -1
التي تدخل في والإستجواب يؤهله لاستخدام علمه في علاج الأمراض  -به محلية وعالمية 

 ه.اختصاص

 سد الباب في وجه ضعاف النفوس من الدجالين والمشعوذين الذين يدعون العلاج -2
 بالتنويم المغناطيسي. والاستجواب

 أن يتم وفق الضوابط الشرعية. والاستجواب أن يراعي في العلاج -3

 توضيح أكثر :
ذي يوضع فقد تباينت الفتاوى حول التنويم المغناطيسي، وسبب تباينها يكمن في التصنيف ال

فيه التنويم المغناطيسي، فمن صنفه في مجال الكهانة والسحر واستخدام الجان قال بمنعه 
دون تفصيل، ومن صنفه في مجال الإيحاءات والمجالات العلمية والنفسية قال بحليته إذا 

 .استخدم فيما هو خير كالعلاج ونحوه، وننقل هنا فتويين يبينان هذا الاختلاط
في المجلد  1779: فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم الأولىالفتوى 

هـ، السؤال: ما حكم الإسلام في التنويم 1412الطبعة الثانية  399الأول )العقيدة( صفحة 
المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك 

شفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟ فتقول فتوى اللجنة محرماً أو ي
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار الإفتاء السعودية عن التنويم المغناطيسي: التنويم 
م فيتكلم  م على المنوَّ المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني يسلطه المنو  

عض الأعمال بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعاً له بلسانه ويكسبه قوة على ب
مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم يقوم بما يطلبه منه 
من الأعمال بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال 

أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً 
مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه 
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التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها الله سبحانه إلى المخلوقات 
 .1وأباحها لهم. انتهى كلام اللجنة

: )من موقع الإسلام اليوم( العنوان التنويم المغناطيسي في العلاج الطبي، الفتوى الثانية
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد، 

هـ، السؤال: ما حكم التنويم المغناطيسي 29/7/1426التصنيف: الطب والصحة، التاريخ 
؟ علماً أن دراسة التنويم المغناطيسي جزء من المنهج الدراسي في الطب، في العلاج الطبي

وقد قرأت فتوى أنه حرام، على أساس أنه يتعلق بالجن، وقرأت أيضاً عن هذا العلاج كثيراً، 
 :وكله يتركز على أمور نفسية لا علاقة لها بالجن والسحر؟ الجواب: الحمد لله... وبعد

 :يمكن إيجازه فيما يلي
 ( المسمى الصحيح لهذا التنويم هو )التنويم الإيحائيأن 

أن بعض الفتاوى التي صدرت في حكم التنويم المغناطيسي إنما كانت بناءً على ممارسات  
غير صحيحة، وغير داخلة في مسمى التنويم الإيحائي، )المغناطيسي( فالإخبار بالغيبيات 

أن التنويم الإيحائي  (اء ومختصينواستعمال الجن ينكرها من يمارس هذا النوع من أطب
)المغناطيسي( مجال علمي معروف، ومهمته العلاجية معروفة، وله قواعد وأسس، وتحقق به 

 إنجازات طبية معروفة
أن التنويم الإيحائي يراد منه إقناع المريض بالعلاج الذي كان يرفضه في أحواله الاعتيادية، 

جديدة إيجابية لدى المريض حتى يتجاوز قناعته  وكذلك ي راد من هذا التنويم تشكيل قناعة
 .السلبية

أن هناك ممارسات اختلطت بالتنويم الإيحائي )المغناطيسي( عند الأداء، وهذه الممارسات 
احتوت على أمور محرمة، فبدا للناس منها أن هذا التنويم محرم، والحرمة إنما جاءت من 

 .ك( من استعمال السحر والشعوذةالممارسات لا من التنويم كما يحصل في )السير 
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أن التنويم الإيحائي باعتباره نوعاً من المعالجة يمكن أن يستخدم في الخير ويمكن أن 
يستخدم في الشر، فالإقناع بفكرة ما يعتمد على مشروعية هذه الفكرة أو عدم مشروعيتها فإن 

 .كانت الفكرة حسنة جازت المعالجة، وإلا فلا. والله أعلم
لنا هاتين الفتويين عرفنا أن التنويم المغناطيسي يطلق على نوعين من الممارسات فإذا تأم

القول إن التنويم المغناطيسي  -حينئذ-يختلف كل منهما عن الآخر اختلافاً كبيراً، وأمكننا 
 إذا قام على استخدام الجن كان حراماً، ولو كان المراد منه خيرا

 :  الأول خلاصة المبحث
يوجد الكثير من الحقائق المزيفة عن التنويم المغناطسي ويعود ذلك لإستخدامها من قبل 
اشخاص مسؤولين ، كما يتم التطرق لموضوعها في الأفلام والمسلسلات بشكل غير منطقي 

 وهذه بعض المعتقدات الخاطئة مع تصحيحها 
ي جرت أثناء لا يستطيع الشخص الخاضع لتنويم المغناطسي أن يتذكر الأحداث الت -1

 وجوده في هذه الحالة .
فقدان الذاكرة نادر جدا ما يحدث أثناء التنويم المغناطسي ، وفي أغلب الأحيان يستطيع  -

 الشخص الخاضع للتنويم أن يتذكر جميع التفاصيل التي مر بها . 
 يمكن للتنويم المغناطسي أن يمكن من تذكر تفاصيل حادثة شاهدها بالكامل . -2

هرت الدراسات أن التنويم المغناطسي يعزز الذاكرة لكن ليس بهذا الشكل في الحقيقة أظ -
يمكن للتنويم المغناطسي أن يشوه بعض الذكريات أو يوجد ذكريات  امالمبالغ فيه وك

 .كاذبة 
 يمكن أن يطبق التنويم المغناطسي على الأشخاص دون إرادتهم  -3

بين المطبق والخاضع حتى يتم في الواقع يقول الأطباء أن التنويم يحتاج لتعاون ما  -
 الدخول في التنويم 

 يمتلك الشخص المطبق للتنويم المغناطسي التحكم المطلق بشخص الخاضع للتنويم  -4
إلا أنه لا يمكن للشخص المطبق للتنويم أن  يعتقد الكثير بأن هذه المقولة صحيحة ، -

 يجبر الشخص الخاضع للتنويم على أن يقوم بأي أفعال تخالف مبادئه وأخلاقه . 
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من هنا يمكن القول بأن التنويم المغناطسي فيه نوع من المساس بحرمة الإنسان في باب 
 الإثبات وإستعماله في الضرورة لعلاج بعض الأمراض .

 .ماهيته ومشرعيته وحكمه التحليل التخذيري  : الثانيالمبحث 

 المطلب الأول : ماهية التحليل التخذيري 
التحليل التخذيري هو حقن المتهم بعقار مخذر يستخدم لإحداث نوع من التخفيض أو 

ونزع حواجز عقله الباطن بما يمكن معه التعرف  ، التعطيل في التحكم الإرادي لدى الفرد
على معلومات مختزنة في داخل نفسه من مؤثرات عاطفية وصدمات سابقة تعرض لها في 

 1حالة الإدراك والوعي . 
بنشر الأغراض الناشئة عن استخدام عقار 1925في عام  vissieلقد قام الباحث فيزي 

ير هذا المخدر يكون فاقد الوعي ولا يمكنه سكوبولامين، واكتشف أن الشخص الخاضع لتأث
الأخر بملاحظة أن  قام العالم الانجليزي هورسلي هو1930التحكم في إرادته، وفي عام 

الشخص الذي يكون تحت تأثير بعض الأنواع المخدرة يفقد السيطرة على وعيه مما يجعله 
 يبوح بأسرار، خاصة ما كان ليبوح بها لو كان بكامل وعليه

كما اتجهت أبحاث علم النفس الجنائي هو الأخر نحو الاستفادة من وسائل التحليل النفسي 
من اجل الاستفادة بها في عملية الإثبات الجنائي، ويعد سيجموند فرويد أول من اهتم 
بالتحليل النفسي وعلق أهمية كبيرة على اللاشعور أو العقل الباطن، واتخذ منه وسيلة 

ه النفس البشرية من ذكريات ورغبات وانفعالات، وقد استخدمت طريقة للوصول إلى ما تخفي
مماثلة لطريقته بوصفها أسهل وتؤدي إلى نتائج أسرع منها، عن طريق حقن الأشخاص 
بمادة مخدرة، أطلقت عليها تسميات مختلفة مثل العقاقير المخدرة، ومصل الحقيقة والتحليل 

 عن طريق التخذير.

تعمال مادة الكلوروفورم في الأبحاث الطبية هو الذي شد انتباه الأطباء والجدير بالذكر أن اس
إلى هذه المسألة، حيث وجدوا أن الأشخاص الذين يوضعون تحت تأثيره يتكلمون بسهولة 
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لتجردهم من الرقابة المفروضة على وعيهم، ولقد بدا استخدام هذه الطريقة في المجال الطبي 
معالجتها، ولقد أدت هذه النتائج المتوصل إليها عن بهدف تشخيص الأمراض النفسية و 

طريق هذه الوسائل إلى شد انتباه علماء القانون للاستعانة بها في فك عقدة اللسان، الأمر 
الذي أدى إلى مناداة البعض بضرورة استعمال التحليل التخذيري كوسيلة للكشف عن الجرائم 

 1والمجرمين.

سمى بمصل الحقيقة نوع من العقاقير المخدرة التي تستخدم يعتبر التحليل التخديري أو ما ي
لإحداث نوع من التخفيض أو التعطيل في التحكم الإرادي لدى الفرد، ونزع حواجز عقله 
الباطن بما يمكن معه التعرف على المعلومات المختزنة في داخل النفس البشرية، فيفضي 

 2ها في حالة الإدراك والوعي".بما في داخل نفسه من مؤثرات وصدمات سابقة تعرض ل

 كيفية استخدام التحليل التخديري :

: وهذه المرحلة تسبق عملية الحقن بالعقار المخدر، حيث يستلقي مرحلة الإعداد النفسي -أ
الفرد على سرير ويوضع رأسه على وسادة مرتفعة قليلا في الوضع الذي يجعل عضلاته في 

ذلك بحجرة هادئة خافتة الإضاءة وترجع فائدة هذه أكثر حالات الاسترخاء الممكنة ويتم 
 المرحلة إلى إيجاد جو من الثقة بين الفرد وبين الطبيب القائم على عملية التخدير.

: وتتم هذه المرحلة عن طريق الحقن الوريدي للمخدر في بطء شديد، مرحلة الحقن -ب
بحسب درجة  ويلاحظ أن كمية المخدر المستخدمة تختلف من شخص إلى آخر وذلك

حساسيته، أما عن المادة المخدرة فأنواعها كثيرة غير أن المادة الأكثر شيوعا هي مادة 
بنتوثال الصوديوم، ويحدد الطبيب درجة حساسية الشخص وحالته الصحية وكذا المادة 

 المخدرة قبل عملية الحقن.

دها يدخل إلى : عقب عملية الحقن يدخل الفرد في حالة الثبات، وبعمرحلة التخدير -ج
دقائق ويعقب 3إلى 2مرحلة التخليط النومي الذي يقترب من النوم ولا يصل إليه لمدة حوالي  
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هذه المرحلة مرحلة النصف شعور، وفي المرحلتين الأخيرتين يزداد وضوح الذهن، وتختفي 
الة حالة التردد وتضعف الإرادة وتظهر اتجاهات الفرد الداخلية، واهتماماته المكبوتة في ح

 1اليقظة، فيتكلم ويبدأ في الحديث عن أسراره وذكرياته.

ر خلاف كبير حول مدى مشروعية م:  مشروعية التحليل التخديري المطلب الثاني : 
 الاستعانة بهذه الوسيلة داخل الأوساط الفقهية، والتشريع والقضاء المقارن 

 : موقف الفقه المقارن  -1 

 : الفقهاء حول مدى جواز استخدام هذه الوسيلة إلى قسمينإنقسم 

 : الاتجاه المعارض -أ 

إلى معارضة استخدام هذه الوسيلة في الإثبات الجنائي متحججين بما  يرى فقهاء هذا الإتجاه
 يلي : 

على الكيان المادي لجسم الإنسان عند حقنه بالمواد المخدرة  إن هذه الوسيلة تشكل أعتداء
 2وعلى سلامته الجسدية . 

، فيتحلل من رشعو لاوالإن هذه العقاقير تؤثر في العقل، وتهدف إلى الفصل بين الشعور 
الرقيب الذي كان يمنعه من الأداء ببعض المعلومات، ثم أن التخدير ينطوي على نوع من 

 3المتهم، فما يصدر عنه من إقرارات لا يكون وليد إرادته حر الإكراه يشل إرادة

وبالتالي لا يعتبر الاعتراف الصادر عنه تحت تأثير العقاقير المخدرة اعترافا الشخص حر : 
هي محل شك، فلا يمكن الاستناد إليها كدليل قانوني  الوسيلةالنتائج التي تسفر عنها هذه 

 . 4يعول عليه في الإثبات الجنائي
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هذه الوسيلة تهدف إلى لأن إن استخدام هذه الوسيلة يشكل اعتداء على الحرية الشخصية ،  
انتزاع معلومات سرية مقصورة عليه وحده، والتي لا يمكن انتزاعها، ولا تخرج عنه إلا 

 1نفسهبرضائه. كما أنها تعارض مع حقوق الشخص في الدفاع عن 

 : الاتجاه المؤيد -ب  

في مجال البحث والتحقيق الجنائي في صدد تصديهم لمسألة مشروعية،  يذهب هذا الإتجاه
أو عدم مشروعية استخدام العقاقير المخدرة في التحقيق الجنائي وما يسطر علها من تشائي 
إلى القول بأنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون استجواب المتهم بواسطتها، ولاسيما في حالة 

وع للاستجواب تحت تأثيرها، أو أن يطلب هو من أجل رضا المتهم بذلك، ويقبل بالخض
تبرئة نفسه وأن العدالة تأبى أن يرفض طلبه، فمن غير العدل أن يرفض طلب للمتهم قد 

 2يعود بالفائدة عليه .

بأن استخدامها لا ينطوي على أي اعتداء على حقوق  موقفهم هذا الإتجاهويبرر أنصار  
 اكتشافالبحث الجنائي له أهمية كبيرة لا تقف عند حد  الأفراد، وكذا استخدامها في مجال

الحقيقة، بل له أهمية بالنسبة للمتهم لما يكشف عنه من اضطرابات نفسية وعضوية، 
وبالتالي يمكن معرفة البواعث التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة، وفي ضوء ذلك يمكن تقدير 

ة المتهم لا ضده ؟ هذا وتجد جانب مدى مسؤولية الجنائية، كل هذه الأمور تكون في مصلح
من الفقه قد حصر استخدام هذه الوسيلة في حالات هي في حالة الجرائم الخطيرة، إذ يلجأ 
إلى هذا الأجراء في حالات الضرورة القصوى في الجرائم المعقدة، ولا يترك للجهة القائمة 

بمقتضى قرار مسبب على استخدامه الحرية المطلقة في ذلك، وإنما يلزم أن يصرح بذلك 
يقبل الطعن فيه أمام جهة قضائية وأن يقوم به خبير مختص وذلك في حضور قاضي 
التحقيق أو عضو النيابة ومحامي المتهم وكذلك استخدامه في كشف حالة التصنيع، لا 
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يجوز استعمال هذه الوسيلة عن طريق طبيب مختص، بهدف تشخيص حالة المتهم والوقوف 
  1مر متعلق بحالة عضوية أو نفسية أو تصنع من قبل المتهمعلى ما إذا كان الأ

لا يجوز الاعتراض عليه حسب هذا الرأي لأنه يتساوى مع  فاستعمال التحليل التخديري 
الوسائل الطبية الحديثة التي تساعد في البحث الفني المعترف بمشروعيتها دون حاجة إلى 

 2.نص قانوني يقررها صراح، مثل أخذ عينة الدم من المتهم

 : موقف التشريع والقضاء المقارن  -2 

غير  الوسائلعقاقير المخدرة وتعتبرها من بعض التشريعات صراحة استخدام ال تمنع
ه، في تالمشروعة التي لا يجوز استخدامها للتأثير على المتهم من أجل الحصول على اعترافا

  3حين ذهبت بعض التشريعات إلى حد اعتبار استخدام هذه العقاقير جريمة معاقب عليها

ة الإرادة والتفكير من ذلك التشريع الإيطالي الذي يعاقب كل من تسبب في ملب حري
الشخص ما عن طريق استخدام المواد المخدرة حتى في حالة موافقة المتهم، وكذلك التشريع 
الألماني ، يحظر استخدام المواد المخدرة الحصول على الاعتراف، كما يحظر التشريع 

 .الإنجليزي استخدام هذه الوسيلة

دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة للقضاء فإن غالبية أحكامه في معظم ال 
النمسا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، مصر، ترفض استخدام العقاقير المخدرة بوصفها دليل 

 4للإثبات .  

فالقضاء الفرنسي مثلا يميل إلى رفض قبول عملية التخدير، بهدف الحصول على أدلة 
لق بوقائع محددة ويميل من جهة إثبات في الدعوى الجنائية، من إقرارات أو اعترافات تتع
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أخرى إلى قبول تلك الوسيلة في مجال الخبرة الجنائية من الكشف عن تصنع حالة المرض 
 1للمتهم، أو تقدير مدى الإدراك لديه وتقرر مسؤوليته الجنائية من عدمه 

وما هو ساري المفعول بالنسبة للقضاء الفرنسي يمكن اعتباره كذلك بالنسبة للقضاء 
قانون إجراءات جزائية التي يوصي بمقتضاها  68ئري، حيث أنه وبموجب المادة الجزا

المشرع بإجراء فحص طبي نفساني على المتهم فإنه وضمنيا فالقضاء يستبعد المخدر 
التحليلي في استجواب المتهم بقصد الحصول على اعترافه بينما يظهر تسامحا في استخدامه 

 2تشخيص .في مجال الخبرة الطبية كوسيلة لل

 في الشريعة حكم استخدام التحليل التخديري في الإثبات الجنائي : المطلب الثالث

من المسائل النازلة التي لم يشر إليها  -التحليل التخديري  –استجواب المتهم بهذه الوسيلة 
ما ذكره بعض الباحثين المعاصرين بعدم جواز استخدام هذه الوسيلة في ويوجد الفقهاء، 

، وذلك لعدد من  وهذا ما ألاحظه ، 3استجواب المتهم وعدم اعتبار الاعتراف الناشئ عنها
 الاعتبارات :

اشتمال هذا العقار على مواد مخدرة وهي محرمة شرعا ولا يجوز تعاطيها إلا في حال  -1
واستخدامها في مجال التحقيق الجنائي لا يعد من قبيل  ، الضرورة أو الحاجة للتداوي 

رة المبيحة لتعاطي المحرم لوجود وسائل أخرى أكثر قوة وفاعلية من هذه الوسيلة التي الضرو 
 لم يقطع العلم بعد بصحة النتائج الناشئة عنها.

                                                           
 – 93ص  - 92ص  - 91الد، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة ، ص أنظر کوثر أحمد خ -- 1
 376مروة نصر الدين، المرجع السابق ، ص :  - 2
(، والمحقق الشرعي أحمد عبد الله الخليفة في 154 - 153، ص )«التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي»الدكتور بندر اليحيى في كتابه  وهم : - 3

( ص 2، وهو بحث مقدم للندوة العلمية الأولى ضمن كتاب المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، ج )«الاعتراف والإقرار غير الإرادي»بحثه 
(، 216ص )« الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية»(، والدكتور عدنان التركماني في كتابه 112 - 110)

(. هذه بعض الكتابات الشرعية التي 118-116ص )« حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي»والدكتور نايف السلطان في كتابه 
 عداها كتابات لأهل القانون لم أتعرض لها لأن الحديث في الجانب الشرعي اطلعت عليها وما
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الإقرار عند  عد إقرارا من المتهم، ومن شروطيأن الاعتراف الناشئ عن هذه الوسيلة  - 2
 العاقل أو المكره بناء على ذلك.، فلا يصح إقرار غير 1الفقهاء العقل والاختيار

من مطلق التصرف وهو  -أي الإقرار  -ويصح »يقول الخطيب الشربيني رحمه الله  : 
المكلف الذي لا حجر عليه، ويعتبر فيه أيضا الاختيار... وعلى هذا إقرار الصبي ، 

الاغ والمجنون، والمغمى عليه، ومن زال عقله بعذر کشرب دواء، وإكراه على شرب الخمر، 
 .2«الامتناع تصرفهم

عد إقرارا من غائب للعقل يولا شك أن الإقرار الصادر من المتهم بعد حقنه بالمادة المخدرة 
 ومن مكره مسلوب الإرادة ، فلم يتوفر فيه شرطا الإقرار.

ونظرا لأن هذه العقاقير... تقلل من سيطرة الشخص على إرادته، وتعطل ملكة الانتباه لديه 
يسترسل في الكلام بغير قصد مما يشوب إرادته الحرة، فإنه يحظر على بحيث تجعله 

المحقق استعمال العقاقير المخدرة مع المتهم عند استجوابه والحصول منه على أي قول أو 
دليل، وإذا تم الاستجواب بهذه الوسيلة كان الاستجواب باطلا وكذلك الأدلة الناتجة عنه، لأن 

 3«من قبيل الإكراه المادي التي تعطل إرادة المتهم الحرةهذه الوسيلة ولا شك تعتبر 

أن فيها ضررا على المتهم المحقق معه، ونسبة نجاحها ضعيفة ، فلا يخاطر في صحة  -3
المحقق معه بوسيلة ضعيفة قد تلحقه ضرورة أشد من العقوبة المقررة له فيما لو اعترف 

 بيجرمه(.

يمثل اعتداء على سلامة المتهم الجسدية ، والعقلية إن أسلوب الحقن بالعقاقير المخدرة  - 4
 .4، والنفسية، والإرادية ، وانتهاكا لحرية المتهم الشخصية، ومساس بكرامته

                                                           
-30/142(، والشرح الكبير على المقنع )  4/350(، وروضة الطالبين ) 6/429(، وحاشية الخرشي )223-8/222انظر: بدائع الصنائع ) - 1

151.) 

 (2/308مغني المحتاج ) - 2

 (.145ر عدلي خليل ص )استجواب المتهم فقها وقضاء للمستشا - 3

 (.159انظر: التحقيق الجنائي في الفقه الإسلامي ص ) - 4
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النظام  هابعض الأنظمة منعليه في  منصوصوالقول بعدم جواز استخدام هذه الوسيلة 
ات الجزائية في المملكة ، فقد جاء في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءمثلا السعودي

يجب أن يتم الاستجواب في حال لا (: )102العربية السعودية في المادة الثانية بعد المائة )
تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه 

لمحقق في تعامله مع يراعي ا(: )102/2ضده( وجاء في الفقرة الثانية من المادة نفسها )
المتهم احترام کرامته وآدميته ولا يجوز استعمال وسائل الإكراه ضده ، ولا استعمال عقاقير أو 
أجهزة أو عنف للحصول منه على ما يدينه ، وكل دليل يتم الحصول عليه بناء على إكراه 

د به، ولا بما أو وعد أو وعيد أو تهديد أو أي وسيلة تشل الإرادة ، أو تفقد الوعي لا يعت
 1يسفر عنه في الإثبات 

  

                                                           
 ( .WWW.COJSS.COMانظر: موقع مركز الدراسات القضائية التخصصي ) - 1
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 خلاصة الفصل :
نستنتج أن التحليل التخذيري يقسم إلى قسمين دوائي وغير دوائي فالدوائي تكمن فيه الحاجة إلى 

مثلا في الجراحة الطبية وهي لا تخلو من ثلاث حالات كما جاء في كتاب أحكام الجراحة  التخذير
 ( : الطبية للدكتور محمد الشنقيطي حيث قال ) بتصرف

الحالة الأولى : أن تصل إلى مقام الضرورة : وهي الحالة التي يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية 
 بدون تخذير 

إلى مقام الحاجة : وهي الحالة التي لا يستحيل فيها إجراء الجراحة الحالة الثانية : أن تصل 
الطبية بدون تخذير ولكن المريض لا يلقى فيها مشقة فادحة لا تصل به إلى درجة الموت والهلاك 

 ، وهي الحالة المتوسطة ، ومن أمثلتها جراحة بتر الأعضاء . 
والحاجة ، حيث يمكن فيها إجراء الجراحة  الحالة الثالثة : وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة

الطبية دون يخذر الشخص المريض ويلقى فيها بعض الآلم البسيطة التي يمكنه الصبر عليها دون 
 تلحق به مشقة فادحة في الغالب ومن أمثلتها قلع السن في بعض حالته 
إنه يمكن القول بجواز فعله إلى أن قال : وإذا تبين لنا وجود الحاجة الداعية إلى التخذير الجراحي ف

سدا لتلك الحاجة ، فما كان بالغا مبلغ الإضطرار يعتبر حوازه مخرجا على القاعدة الشرعية التي 
 ورات . ظتقول : الضرورات تبيح المح

وما كان منها بالغا مبلغ الحاجة يعتبر جوازه مخرجا على القاعدة الشرعية التي تقول : الحاجة 
عامة كانت أو خاصة ، وما كان منها دون مقام الحاجة يرخص فيه اليسير تنزل منزلة الضرورة 

من المخذر بناء على منص عليه الفقهاء المتقدمون رحمهم الله تعالى من جواز إستعمال المخذر 
 1في التداوي . 

 إستعمال التخذير الغير دوائي : )في الإثبات الجنائي(
لمتهم على الإقرار من المحظورات لأنه يكون في حالة فقدان الوعي وفي الشريعة يعد إكراه ا

 الإسلامية وضعت شروطا للإقرار منها :
 أن يكون بالغ ، عاقل ، مختار ، جائز التصرف . -

فلا يصح إقرار الصغير والمجنون ، والمكره ، والمحجور عليه ، ولا يصح الإقرار بما يحيله  -
 نه كذب ولا يحل الحكم بالكذب . العقل أو العادة ، لأ

                                                           
 م . 11/06/2004هـ  1424ذو الحجة  20بتاريخ :  28553رقم الفتوى  www.islamweb.netموقع إسلام ويب  :  - 1
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 خاتمة : 
فأصل إلى نهاية هذا البحث الذي أمضيت في العراك معه  ها أنذا ألقي عصا التسيار ،

أسابيع عدة فخبرت جوانبه بعد صبرها ونظمت أطرافه بعد جمعها وأختم بتدوين أهم النتائج 
 التي توصلت إليها وهي كمايلي : 

المفتي يقوم بالإجتهاد لإعطاء الحكم في هذه الوسائل المعاصرة في التحقيق ،  -
 اد فيها ليفصل في الحكم .والقاضي يقوم بالإجته

 الوسائل نوعان وسائل تنتهك حرمة الإنسان ووسائل لا تنتهك حرمة الانسان  -
صة من قبل القائمين بها إذا عناية خا تستجوبتقنية الوسائل المعاصرة في التحقيق  -

 لا بد أخذ الحيطة والحذر في حال لجوء إليها 
 لى الطرق الشرعية لا يجوز أن تتقدم الطرق العلمية في التحقيق ع -
إن الوسائل المعاصرة الحديثة في التحقيق كشف حديث وأن الحكم في الأشياء النافعة  -

الإباحة تأسيسا على قاعدة براءة الذمة ، وأن الحكم الشرعي للوسائل تشخيصي لتعلقه 
بأفعال مكلف ويختلف بإختلاف الظروف والملابسات المحيطة بها ، فقد تكون واجبا 

إلا  ا أو مباحا والحكم الشرعي لا يكون صحيحا أو محرما أو مندوبا او مكروه
وإن الحكم الوضعي إذا وجد السبب بامتزاج حمل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي 

وتحقق الشرع وزال المانع ترتب على الفعل الأثر الشرعي ، والتكليف الذي ارتبط به 
واليقين تردد بين  وأن الوسائل المعاصرة دليل حسي تارة ودليل معنوي تارة بين الظن

كونها سببها شرعيا للجناية وبين كونها شرطا شرعيا لقول الأدلة  الظنية ، وبين 
كونها مانعا شرعيا من قبول الأدلة الظنية بالشهادة أو بالإقرار إذا تعارضت معاها ، 

 بعد أن ثبت علميا أنها المحقق الأخير . 
الجنائي كدليل مادي يستدل عليه يجب الإعتماد على الوسائل المعاصرة في المجال  -

في معرفة الجناة وإقاع العقوبات المشروعة عليهم ، ولا يمنع توقيع عقوبة تعزيرية 
 رادعة مناسبة وهو مايجري العمل عليه في العمل القضائي الجزائري . 
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 التوصيات : 
 يوصي الباحث بما يلي : 

إحاطة الباحثين في مجال الشرع الإسلامي بالمجالات الأخرى ، كالقانون والطب  -
والقضاء والفلك والفيزياء والمقارنة بينهما وبين الشرع ، لأن جميع العلوم تتعلق 

 بالميدان الشرعي . 
تأسيس مخابر تضم باحثين من شتى التخصصات لتمحيص هذه الوسائل والإستعانة  -

 لشريعة الإسلامية . بعلماء المقاصد في ا
الاهتمام بالخريجي الجامعات في ميدان الشريعة ، مع ضرورة تكوينهم ودمجهم  -

العالي وتخويلهم في سلطات القضاء لأنهم هم الأقدر على التصدي لهكذا جرائم يتم 
تحقيقها بهذه الوسائل ودراسة مقاصدها مع تأصيلها الشرعي لتخفيف والإحاطة و 

 أخطاء في التحقيق وظلم وإنتهاك لحرمة الناس وأنفسهم . الحذر من الوقوع في 
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 : ملخص

إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته وسائل التحقيق كان له الأثر البالغ على تطور 
قواعد الإثبات وبالضبط على أدلة الإثبات المدنية الجنائية والتي يستعملها الأشخاص على 
حقوقهم كالبصمة وكثبات الأحقية عليها والتي يستعملها موجب القانون والقضاء للكشف عن 
الجرائم كالدليل الرقمي والكلاب البوليسية والتنويم المغناطسي والتحليل التخديري منها من يمس 
بسلامة الإنسان ومنها من لا يمس بها إلا أنها مازالت تعترضها العديد من الصعوبات من 
حيث الدقة العالية لتسلم من إيصال الحقوق إلى أهلها وعدم إنتهاك وظلم حرمة النفوس إلا 

 حالة الضرورة المحتمة وهذا مقصد ومبدأ شرعنا الحنيف . والله أعلم . في

Abstract  

The scientific and technological development witnessed by the means 
of investigation has had a profound impact on the development of the 
rules of evidence and on the evidence, of civil criminal evidence used 
by people on their rights such as stamp , proof of eligibility , used by 
the duty of law and the judiciary to detect crimes such as digital 
evidence and sniffer dogs and hypnosis and anesthetic analysis, The 
safety of the human being and those who do not touch them, but they 
still face many difficulties in terms of the high accuracy of receipt of 
the delivery of rights to the people and non-violation and injustice of 
the sanctity of souls only in the case of necessity , the inevitable , the 
purpose and principle of evil Our religion. 




